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 مقدمة  - أول  
                                                                                    ع رضـ  عل  اللجنة، في دورتها الخمسـين، مرارات من الأمانة عن لالعمل الري كمكن الاضـطلاه به  -1

؛ ولالأعمال التي (A/CN.9/915)مستقبلا في مجال تسوية المنازعات: الإجراءات المتزامنة في التحكيم الدوليل  
ــوية المنازعات: الأخلاقيات في التحكيم الدوليل كمكن الاضــــطلاه بها مس ــــ ، (A/CN.9/916)تقبلا في مجال تســ

ولالعمل الري كمكن الاضـطلاه به مسـتقبلا في مجال تسـوية المنازعات: إصـلاحات نظام تسـوية المنازعات بين 
. واان معروضـــــــــا أكضـــــــــا عل  اللجنة تجمية للتعليقات الواردة من الدول (A/CN.9/917)المســـــــــتثمرين والدولل  

 وإضافاتها(. A/CN.9/918والمنظمات الدولية بشأن إطار تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول )

، A/CN.9/917و A/CN.9/916و A/CN.9/915في المواضــــــــــــــية التي تتنـاولهـا الوثـائ   وبعـد النظر -2
ة النطاق للعمل عل  تقصي إمكانية إصلاح نظام تسوية المنازعات عهدت اللجنة إل  الفري  العامل بولاكة واسع

بين المسـتثمرين والدول. وتمايـيا مة الإجراءات المتةعة لدى الأونسـيترال، كضـمن الفري  العامل، في اضـطلاعه 
المداولات عل  أوسـة نطاق ممكن من الخبرات المتاحة من جمية أصـحاب المصـلحة، مة  فيبولايته، الاسـتفادة 

ــتوى ا ــاهمات رفيعة المســ ــتناد إل  مســ ــه عل  أن ت جرى المداولات بةيادة الحكومات وبالاســ                                                                                              لحرص في الوق  نفســ
من جمية الحكومات وإل  تواف  الآراء، وأن تكون يــــفافة تماما. ومن ثم يــــره الفري  العامل في الةيام بما يلي: 

‘ ثانيا، النظر 2’ ســـــتثمرين والدول والنظر فيها؛أولا، اســـــتةانة الشـــــواةل المتعلقة بتســـــوية المنازعات بين الم ‘1’
 ‘ ثالثا، إعداد الحلول المناسةة لإكصاء3’فيما إذا اان الإصلاح مستصوبا في ضوء أي من الشواةل المستةانة؛ 

ــلطة تقديرية   ــوب. واتفق  اللجنة عل  ترد سـ ــتصـ ــلاح أمر مسـ اللجنة بها، إذا خلص الفري  العامل إل  أن الإصـ
ــة أي حلول بمراعاة الأعمال الجارية في المنظمات  ــطلاه بولايته، وعل  وضــــــ ــعة للفري  العامل في الاضــــــ واســــــ

 ( 1) عدم اعتمادها ومداه. الدولية المعنية، وعل  نحو يتيح لكل دولة خيار اعتماد هره الحلول أو

ــوية  - 3 ــواةل المتعلقة بنظام تســ ــابعة والثلاثين، الشــ وحدد الفري  العامل، في دوراته من الرابعة والثلاثين إل  الســ
 المنازعات بين المستثمرين والدول وناقشها، واعتبر أن الإصلاح أمر مستصوب في ضوء الشواةل المستةانة.  

، عن ارتياحها للتقدم الري أحرزه 2019الثانية والخمســين المعقودة في عام وأعرب  اللجنة، في دورتها  -4
                                                                                                     الفري  العامل من خلال اتةاه إجراءات بناءة ويـاملة للجمية ويـفافة، ولقرار الفري  العامل وضـة  وتطوير حلول 

 إصلاحية محتملة متعددة في آن واحد.

( عل  جدول  2019تشـرين الأول/أتتوبر  18- 14فيينا، واتف  الفري  العامل في دورته الثامنة والثلاثين )  - 5
زمني للمشـروه، واسـتهل العمل بالنظر في خيارات الإصـلاح المتعلقة بانشـاء مراز اسـتشـاري، ووضـة مدونة لقواعد 

اانون    24- 20سلود المحتكم إليهم، وتنظيم التمويل من طرف ثالث. وفي الدورة الثامنة والثلاثين المستأنفة )فيينا، 
(، نظر الفري  العـامـل في آليـات الاســـــــــــــتمنـاف والمحـاتم المتعـددة الأطراف، واـرلـك في اختيـار 2020ثـاني/ينـاير ال 

ــعة  ــتثمرين والدول. وقد أ جل  الدورة التاســــ ــوية المنازعات بين المســــ ــاكا تســــ ــاء هيمة التحكيم وتعيينهم في قضــــ                                                                                                      أعضــــ
 . 19- اوفيد ي جائحة  نيسان/أبريل( عقب تفش   3  - آذار/مارس   30والثلاثون )نيويورد، 

ــين المعقودة في عام  - 6 ، في تقريري الفري  العامل عن أعمال 2020ونظرت اللجنة، في دورتها الثالثة والخمســ
ــتـأنفـة )الوثيقتـان  ( وأعربـ   A/CN.9/1004/Add.1و  A/CN.9/1004دورتيـه الثـامنـة والثلاثين والثـامنـة والثلاثين المســـــــــــ

عن ارتياحها للتقدم الري أحرزه الفري  العامل من خلال اتةاه إجراءات بناءة ويـــــــــاملة للجمية ويـــــــــفافة، وللدعم الري 
طلة بها الأمانة من أجل إذااء الوعي بعمل الفري   تقدمه الأمانة. وأحاط  اللجنة علما بأنشــــــطة التواصــــــل التي تضــ ــــ

العامل، وضـــــــمان أن تظل العملية يـــــــاملة للجمية ومتســـــــمة بالشـــــــفافية التامة. وأحاط  اللجنة علما أكضـــــــا بالحلقات  
 

 .264و 263، الفقرتان (A/72/17) 17الوثائ  الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والسةعون، الملح  رقم  (1) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/915
http://undocs.org/ar/A/CN.9/916
http://undocs.org/ar/A/CN.9/917
http://undocs.org/ar/A/CN.9/918
http://undocs.org/ar/A/CN.9/915
http://undocs.org/ar/A/CN.9/916
http://undocs.org/ar/A/CN.9/917
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/ar/A/72/17
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الدراســـــية الشـــــةكية ةير الرســـــمية وةيرها من الفعاليات والمشـــــاورات ةير الرســـــمية التي نظمتها أو كســـــرتها الأمانة في  
ــعـة والثلاثين، بمـا في ذلك الفعـاليـات التي   19- ب تفشـــــــــــــي جائحـة اوفيـد أعقـا  عالميـا وتأجيـل دورة الفري  العـامل التـاســـــــــــ

ــية المدرجة في جدول أعمال الدورة المءجلة )درء نشــــــــوب المنازعات والتخفيف من حدتها، وةير ذلك  تناول  المواضــــــ
ــير المعاهدات م  ــائل البديلة لتســـوية المنازعات؛ وتفسـ ــية ودعاوى  من الوسـ ــائر الانعكاسـ ن جانب الدول الأطراف؛ والخسـ

ــك متعدد   ــة صـ ــادي؛ ووضـ ــترد مة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصـ ــتناد إل  العمل المشـ ــاهمين، بالاسـ المسـ
                                                                                                   الأطراف بشـــأن إصـــلاح نظام تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول(. ون شـــرت عل  الموقة الشـــةكي ل ونســـيترال  

                                                                                                 ت الحلقات الدراســـــية الشـــــةكية، التي ن ظم  بالايـــــتراد مة المنتدى الأتادكمي المعني بتســـــوية المنازعات بين  تســـــجيلا 
ــلة الحلقات  ــلســــ ــية. ولاحظ  اللجنة ارلك ســــ ــتثمرين والدول، وارلك العرود المقدمة خلال هره الحلقات الدراســــ المســــ

ســــوية منازعات الاســــتثمار بشــــأن مشــــروه مدونة لقواعد                                                           الدراســــية الشــــةكية التي ن ظم  بالايــــتراد مة المراز الدولي لت 
 ( 2) سلود المحتكم إليهم في تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. 

  
 تنظيم الدورة  - ثانيا  

عقد الفري  العامل، الري اان مءلفا من جمية الدول الأعضـاء في اللجنة، دورته التاسـعة والثلاثين في  -7
، وفقا للمقرر المتعل  بشــــــــــــكل دورات الأفرقة العاملة 2020تشــــــــــــرين الأول/أتتوبر   9إل   5فيينا في الفترة من 

، الري اعتمدته الدول الأعضـاء في 19-يدالتابعة ل ونسـيترال وأعضـاء مكاتبها وأسـاليب عملها خلال جائحة اوف
                                   (. وات خرت الترتيةات اللازمة لتمكين A/CN.9/1038)الوارد في الوثيقة  2020آب/أةسطس    19الأونسيترال في 

 الوفود من المشاراة في الدورات يخصيا وعن بعد.

ــر الدورة ممثلون عن ا -8 ــاء في الفري  العاموحضـــــ ــي، الأرجنتين،  ل:لدول التالية الأعضـــــ الاتحاد الروســـــ
الإســلامية(، إكطاليا، البرازيل، -إســةانيا، أســتراليا، إســرائيل، إتوادور، ألمانيا، إندونيســيا، أوارانيا، إيران )جمهورية

وريـة الـدومينيكيـة، جمهوريـة بلجيكـا، بورونـدي، بولنـدا، بيرو، بيلاروس، تـايلنـد، ترايـا، تشــــــــــــــيكيـا، الجزائر، الجمه
توريا، جنوب أفريةيا، رومانيا، زمةابوي، ســري لانكا، ســنرافورة، ســويســرا، يــيلي، الصــين، ةانا، فرنســا، الفلبين،  

البوليفــاريــة(، فنلنــدا، فييــ  نــام، الكــاميرون، ارواتيــا، انــدا، اولومبيــا، اينيــا، مــالي، مــاليزيــا،  -فنزويلا )جمهوريــة
تحدة لبريطانيا العظم  وأيرلندا الشــــمالية، موريشــــيوس، النمســــا، نيجيريا، الهند، هندوراس، المكســــيك، المملكة الم

 هنراريا، الولاكات المتحدة الأمريكية، اليابان.

أنرولا، أوروةواي، بـاراةواي، الةحرين، البرترـال، بلرـاريـا،   :وحضــــــــــــــر الـدورة مراقبون عن الـدول التـاليـة -9
المتعددة القوميات(، ترامانســـــتان، تونس، جاماككا، -نة والهرســـــك، بوليفيا )دولةبوتســـــوانا، بوراينا فاســـــو، البوسـ ــــ
الســلفادور، ســلوفاتيا، الســنرال، الســويد، قبرص، امبودكا، اوســتاريكا، لاتفيا، ، جمهورية لاو الدكمقراطية الشــعبية

 ليتوانيا، مدةشقر، مصر، المررب، ملدكف، النرويج، هولندا.

 اقبون عن الاتحاد الأوروبي والكرسي الرسولي.وحضر الدورة أكضا مر  -10

 وحضر الدورة أكضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية: -11

اللجنة الاقتصـــــادكة لأمريكا اللاتينية ومنطقة الةحر الكاريبي، المراز  منظومة الأمم المتحدة: )أ( 
 الدولي لتسوية منازعات الاستثمار؛

الاتحـاد الأفريقي، أمـانـة الكومنولـث، مجلس الجمعيـة البرلمـانيـة للـدول   الحكوميـة الـدوليـة: المنظمـات  )ب(  
الأعضـــــاء في رابطة الدول المســـــتقلة، أمانة معاهدة ميثاق الطاقة، الجماعة الاقتصـــــادكة للمنطقة الأوروبية الآســـــيوية،  

 

 .36إل   31، الجزء الثاني(، الفقرات من A/75/17) 17الدورة الخامسة والسةعون، الملح  رقم المرجة نفسه،  (2) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1038
http://undocs.org/ar/A/75/17
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ــيك والولاكات المتحدة واندا  ــدرة للنف    -  (T-Mec)أمانة اتفاق التجارة بين المكســـ ــيك، منظمة البلدان المصـــ فره المكســـ
 الجنوب؛  )أوبك(، المحكمة الدائمة للتحكيم، أمانة معاهدة التكامل الاقتصادي لأمريكا الوسط ، مراز 

الأتادكمية الأفريةية لممارســـــــــــــات القانون الدولي، الرابطة  المنظمات ةير الحكومية المدعوة: )ج( 
طة التحكيم الأمريكية/المراز الدولي لتســـــــــوية المنازعات، الجمعية الأمريكية للقانون  الأفريةية للقانون الدولي، راب 

ل، معهد التحكيم التابة لررفة اســــتكهولم للتجارة، الأتادكمية الآســــيوية للقانون Arbitral Womenالدولي، منظمة ل
والمقـارن، مراز القـاهرة الإقليمي  الـدولي، رابطـة النهود بـالتحكيم في أفريةيـا، المعهـد البريطـاني للقـانون الـدولي

للتحكيم التجاري الدولي، مراز التحكيم الاســـــــــتثماري والتجاري الدولي، مراز الدراســـــــــات القانونية الدولية، مراز 
بحوث القانون العام، مراز القانون الدولي، مراز اولومبيا للاســــــــــــتثمار المســــــــــــتدام، مراز الدراســــــــــــات القانونية  

ــية ــياسـ ــادكة والسـ ــينية، مراز والاقتصـ ــادي والتجاري الدولي الصـ ، المعهد المعتمد للمحكمين، لجنة التحكيم الاقتصـ
الةحوث المعنية بالشـــــــراات المتعددة الجنســـــــيات، فري  مســـــــتشـــــــاري الشـــــــراات المعني بالتحكيم الدولي، الرابطة 

، الاتحاد الأوروبي لنقابات الأوروبية لقانون الاســــــتثمار والتحكيم الاســــــتثماري، الجمعية الأوروبية للقانون الدولي
العمــال، منتــدى التوفي  والتحكيم الــدوليين، مراز التميز للمحــاتم الــدوليــة، معهــد التحكيم عبر الوطني، معهــد 
إتوادور للتحكيم، رابطـة المحـامين لـدول المحي  الهـادر، مراز بحوث القـانون الـدولي والمقـارن، رابطـة المحـامين 

ية، المجلس الدولي للتحكيم التجاري، المعهد الدولي لتسوية المنازعات، المعهد الدولي الدولية، ةرفة التجارة الدول
للبيمة والتنمية، المعهد الدولي للتنمية المســـــــــتدامة، رابطة القانون الدولي، معهد القانون الدولي، معهد الوســـــــــاطة 

التحكيم التــابة لمنظمــة التعــاون  الــدولي، الاتحــاد الــدولي للاتصـــــــــــــــالات، الاتحــاد الــدولي لنقــابــات العمــال، مراز
، مدرســـــــــــــة التحكيم PluriCourtsالإســـــــــــــلامي، معهد ماتس بلانك للقانون العام المقارن والقانون الدولي، مراز 

الدولي التابعة لجامعة اوين ماري في لندن، رابطة التحكيم الروســــــــــــية، مراز ســــــــــــنرافورة للتحكيم الدولي، مراز 
ابطة القانونية لآســيا والمحي  الهادر، رابطة خريجي مســابقة التمرين عل  التحكيم ســنرافورة للوســاطة الدولية، الر 

التجاري الدولي، رابطة محامي مدينة نيويورد، يـةكة العالم الثالث، الاتحاد الدولي للموففين القضـائيين، مجلس 
 الولاكات المتحدة ل عمال التجارية الدولية، مراز فيينا للتحكيم الدولي. 

أعلاه(، اســتمر العضــوان التاليان  7فقا للمقرر الري اتخرته الدول الأعضــاء في اللجنة )انظر الفقرة وو  -12
 في يرل منصبيهما:

 السيد يين سبيليسي )تندا( الرئيس: 

 يارما )سنرافورة( -لين موريس-السيدة ناتالي يو :المقررة 

                          ول الأعمــال المءقــ   المشــــــــــــــروح )أ( جــد :واــان معروضــــــــــــــــا عل  الفري  العــامــل الوثــائ  التــاليــة  -13
(A/CN.9/WG.III/WP.198) ــلاح ــأن خـــــــــيـــــــــارات الإصــــــــــــــــــــ ؛ )ب( مـــــــــراـــــــــرة مـــــــــن الأمـــــــــانـــــــــة بشــــــــــــــــــــ

(A/CN.9/WG.III/WP.166  :ــية التالية عل  التوالي ــأن المواضـــ ــافتها( وارلك مرارات من الأمانة بشـــ وإضـــ
ــية  ــائر الانعكاســ ــاهمين والخســ ــوب المنازعات والتخفيف (A/CN.9/WG.III/WP.170)دعاوى المســ ؛ درء نشــ

ــير المعــاهــدات من جــانــب الــدول الأطراف (A/CN.9/WG.III/WP.190)من حــدتهــا والوســــــــــــــــاطــة  ؛ تفســــــــــــ
(A/CN.9/WG.III/WP.191) ــمانات التكاليف والدعاوى العبثية ؛ تعدد (A/CN.9/WG.III/WP.192)؛ ضــــــ
؛ وضـة صـك متعدد الأطراف بشـأن إصـلاح نظام (A/CN.9/WG.III/WP.193)  الإجراءات والدعاوى المضـادة

ــتثمرين والدول   ؛ )ج( ورقات مقدمة من الحكومات: (A/CN.9/WG.III/WP.194)تســــــــوية المنازعات بين المســــــ
ـــا                      ورقـــــة مقـــــد مـــــة من حكومـــــة  ـــدونيســـــــــــــيـ ؛ الاتحــــاد الأوروبي ودولــــه الأعضـــــــــــــــــاء (A/CN.9/WG.III/WP.156)إنـ

 (A/CN.9/WG.III/WP.159  وAdd.1 ؛) ( المرربA/CN.9/WG.III/WP.161   وA/CN.9/WG.III/WP.195  ؛ تـايلنـد)
(A/CN.9/WG.III/WP.162) ـــــان ـــــابـ ــيــلــي والــيـ ـــــل ويــــــــــــ ـيـ ــرائـ ــا  (A/CN.9/WG.III/WP.163)؛ إســــــــــــ ـــــاريــكــــ ــتـ ؛ اــوســــــــــــ

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.198
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.166
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.170
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.190
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.191
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.192
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.193
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.194
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.156
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.159
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.161
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.195
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.162
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.163
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 (A/CN.9/WG.III/WP.164  وA/CN.9/WG.III/WP.178 ؛)  ـــــل ــرازيـ ــبـ ــا  (A/CN.9/WG.III/WP.171)الـ ـــ ــيـ ــبـ ــومـ ــولـ ؛ اـ
(A/CN.9/WG.III/WP.173) ( ـــــا ـــــراــــــيـ ــوادور A/CN.9/WG.III/WP.197و A/CN.9/WG.III/WP.174؛ تـ (؛ إتــــ
(A/CN.9/WG.III/WP.175)  ؛ جنوب أفريةيا(A/CN.9/WG.III/WP.176)  ؛ الصين(A/CN.9/WG.III/WP.177) ؛  
ــا  ــة اــــــوريـــــ مــــــالـــــي   ؛(A/CN.9/WG.III/WP.180)؛ الــــــةــــــحــــــريــــــن (A/CN.9/WG.III/WP.179)جــــــمــــــهــــــوريـــــ

(A/CN.9/WG.III/WP.181) ــة ــان   ؛ ورقــــ ـــ ــابـ ـــ ـــــك واليـ ــيـ ــيلي والمكســــــــــ ــل وبيرو ويــــــــــ ـــ ــرائيـ ــات إســــــــــ ــة من حكومــــ ــدمــــ مقــــ
(A/CN.9/WG.III/WP.182)  ؛ الكويــ (A/CN.9/WG.III/WP.186)  ــتــان ؛  (A/CN.9/WG.III/WP.187)؛ اــازاخســــــــــ

؛ (A/CN.9/WG.III/WP.196)(؛ بيرو وتايلند وهولندا Add.1و A/CN.9/WG.III/WP.188الاتحاد الروسي )
 . (A/CN.9/WG.III/WP.197)وترايا 

 وأقر الفري  العامل جدول الأعمال التالي: -14

 افتتاح الدورة. -1 

 إقرار جدول الأعمال. -2 

 الإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. -3 

 خطة العمل ومسائل أخرى. -4 
  

 الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول الإصلاحات  - ثالثا  
،  A/CN.9/1004نظر الفري  العــامــل، بنــاء عل  القرار الــري اتخــره في دورتــه الثــامنــة والثلاثين )الوثيقــة  - 15

نشـــــوب المنازعات والتخفيف من حدتها، وةير ذلك من ‘ درء  1(، في خيارات الإصـــــلاح التالية: ’ 104و   25الفقرتان 
                                 ‘ الدعاوى المتعد  دة، بما في ذلك 3‘ الخســائر الانعكاســية ودعاوى المســاهمين؛ ’ 2الوســائل البديلة لتســوية المنازعات؛ ’ 

ل ‘ تفسـير المعاهدات من جانب الدو 5‘ ضـمانات التكاليف ووسـائل التصـدي للدعاوى العبثية؛ ’ 4الدعاوى المضـادة؛ ’ 
 ‘ وضة صك متعدد الأطراف بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. 6الأطراف؛ ’ 

واتف  الفري  العامل، لدى النظر في خيارات الإصــلاح هره، عل  اعتماد النهج نفســه الري اتةعه في دورتيه   - 16
في المسـائل ذات الصـلة بهدف توضـيح هره الخيارات الثامنة والثلاثين والثامنة والثلاثين المسـتأنفة، ونظر بصـفة أولية 

                                                                                                            وتحديد معالمها والتوسـة في تفاصـيلها، دون المسـاس بأي مواقف نهائية أعرب  عنها الوفود. وأ وضـح أن الفري  العامل  
                                                                                            لن يتخر أي قرار بشأن ما إذا اان سيعتمد خيارا إصلاحيا معي نا في المرحلة الحالية من المداولات. 

  
 درء نشوب المنازعات والتخفيف من حدتها والوسائل البديلة لتسوية المنازعات   -ألف 

 (A/CN.9/WG.III/WP.190)درء نشوب المنازعات والتخفيف من حدتها  -1 

                                                                                             أحـا  الفري  العـامـل علمـا  بـالورقـات المقـدمـة من الـدول في إطـار التحضــــــــــــــير للمرحلـة الثـالثـة من ولايتـه   -17
ــتثمار، من أجل درء  ــعيد الوطني، في مجال معاهدات الاســـ ــع  عل  الصـــ ــأن التدابير التي و ضـــ                                                                                              )لالورقاتل( بشـــ

من مةادرات وبرامج ترمي إل  نشــوب المنازعات والتخفيف من حدتها، وارلك ما هو متاح عل  الصــعيد الدولي 
                        . وفي البــداكــة، أ برز أن A/CN.9/WG.III/WP.190درء نشــــــــــــــوب المنــازعــات، عل  النحو المبين في الوثيقــة 

ــازعة، بدل مرحلة ما بعد عرد  المنازعة عل  الإصــــلاحات في هرا المجال ســــتراز عل  مرحلة ما قبل المنــــــــــــــــ
                                                                                                    التحكيم. ويـد  د عل  أن تدابير درء نشـوب المنازعات والتخفيف من حدتها تسـهم في تهيمة مناس اسـتثمار مسـتقر 

                                                                               ويمكن التنبء به وتءدي دورا  هاما  في اجتراب الاستثمارات واستةقائها عل  حد سواء.
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  عل  الصعيد الوطني  
ابير المتخرة عل  الصــــــــــعيد الوطني من أجل درء نشــــــــــوب                                    خلال المناقشــــــــــة، ق دم  معلومات عن التد -18

المنازعات، بما في ذلك أنشـــطة بناء الوعي، والســـياســـات الرامية إل  منة تصـــعيد المنازعات، وأطر إدارة قضـــاكا 
تســــــوية المنازعات بين المســــــتثمرين والدول. وأحا  الفري  العامل علما باســــــتحداث نماذج مختلفة من أجل جمة 

كمكن  يكاوى المستثمرين وتوجيهها إل  الكيانات الحكومية المعنية. وأيير إل  تحديد هيمة رائدة،   المعلومات عن
أن تعمل اقناة اتصــال بين المســتثمر والدولة وتقوم بالتنســي  داخليا مة الهيمات الحكومية الأخرى. وأيــير أكضــا 

 درء نشوب المنازعات وارلك عن إدارتها. إل  أمناء المظالم المعنيين بالاستثمار والمءسسات المسءولة عن

وقيـل أكضــــــــــــــا إن تةـادل المعلومـات فيمـا بين الهيمـات الحكوميـة مهم لـدرء نشـــــــــــــوب المنـازعـات بحيـث ككون  - 19
أصـحاب المصـلحة في مختلف مسـتويات الدولة عل  اطلاه جيد عل  الموضـوه المطروح ويتسـن  تحقي  الاتسـاق في  

بالاســتثمار. وأيــير أكضــا إل  أهمية الأدوات التي تكفل الاتســاق بين التشــريعات المحلية  تنفير وإدارة المســائل المتصــلة 
                                                                                                     ومعاهدات الاســــــتثمار التي تتضــــــمن التزامات دولية تتعهد بها الدول. واقت رح النص عل  بعم الإجراءات، مثل دعوة 

ضــــــح ارلك أن الررد من هره أصــــــحاب المصــــــلحة المهتمين إل  التعلي  عل  مشــــــارية القوانين قبل ايــــــتراعها. وأو 
الإجراءات هو ضــمان أن كصــةح المســءولون الحكوميون والمشــرعون مدراين للعواقب المحتملة لما يتخرونه من قرارات  

الوصـول إل  المعلومات ذات الصـلة يتم من  إن  وأن كفهموا عل  نحو أفضـل الإطار الري كسـتند إليه الاسـتثمار. وقيل 
ــائل،    خلال المنتدكات المشـــــتراة أو                                                                                    الأدلة أو الأحداث التدريبية. وأت  د عل  الحاجة إل  توفير التوجيه بشـــــأن هره المســـ

وأيـــــير إل  دليل رابطة التعاون الاقتصـــــادي لآســـــيا والمحي  الهادر بشـــــأن الالتزامات في إطار معاهدات الاســـــتثمار  
 الدولية، الري يتضمن إريادات موجهة للمسءولين الحكوميين. 

  
  معاهدات الاستثمار وعل  الصعيد الدوليفي إطار   

رئي أنـه ينةري للـدول، لـدى التفـاود عل  معـاهـدات الاســــــــــــــتثمـار، أن تنظر في النص عل  إجراءات  -20
                                                                                             لدرء نشــــــــــوب المنازعات والتخفيف من حدتها، وارلك عل  إجراءات تشــــــــــاور ســــــــــابقة للتحكيم. وأ عرب عن آراء 

                                      أنه ســيكون من المفيد وجود آليات م نشــأة  أكضــا ية ســابقة للتحكيم. ورئيمتةاينة بشــأن الحاجة إل  إجراءات إلزام
ــتفادة إل   ــريعات المحلية، تتيح ل طراف المتنازعة الاســــــ ــل أن تكون في إطار التشــــــ عل  النحو الواجب، ويفضــــــ

 أدناه(. 28أقص  حد من فترات التهدئة )انظر الفقرة 

توى الدولي مســــــــــــألة انعدام الوعي بدرء نشــــــــــــوب المنازعات                                           وعلاوة عل  ذلك، اقت رح أن تعال ج عل  المســـــــــ ـــ - 21
د  د                                                                                                                والتخفيف من حدتها وعدم القدرة عل  الةيام برلك، وذلك مثلا  من خلال أنشـطة المسـاعدة التقنية وبناء القدرات. ويـ 

ــلة بتســــــــوية    أنه عل   ــائل المتصــــــ في اثير من البلدان النامية، لا تزال الهيمات الحكومية المســــــــءولة عن معالجة المســــــ
المنازعات بين المســـتثمرين والدول تفتقر إل  الدراكة الفنية اللازمة لإدراد أن هناد منازعات عل  ويـــك النشـــوء وســـبل 

ــة   ــتفيد اثيرا من وضـــــ ــات المتعلقة بدرء                                                      إدارتها. ور ئي أن الدول كمكن أن تســـــ طريقة منهجية لتةادل المعارف والممارســـــ
نشـــــوب المنازعات، باعتةار ذلك من بين أســـــاليب التعاون. وأيـــــير إل  وضـــــة مةادر توجيهية، وإحداث منتدى للدول 
ية  لتةادل الممارســـــــات الجيدة والدراكة العملية، وإل  أحكام درء نشـــــــوب المنازعات. وأيـــــــير إل  أن هره المســـــــاعدة التقن 

                                                                                                            وأنشــطة بناء القدرات، التي ســيكون لها أثر إكجابي عل  منة المنازعات، كمكن أن ت نشــأ بطريقة فعالة دون إثقال ااهل 
الدول. وأيــــــير إل  آلية التعاون والمناقشــــــة بشــــــأن الدفاه وتفادي التحكيم الاســــــتثماري التابعة لتحالف المحي  الهادر،  

نازعات الاســـــــتثمارية الري وضـــــــعه مءتمر ميثاق الطاقة. وقدم اقتراح باعداد  وإل  الصـــــــك النموذجي المتعل  بادارة الم 
 المنازعات.  إعلان متعدد الأطراف من جانب الدول بشأن درء نشوب 
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  الصلة بخيارات الإصلاح الأخرى   
لاحظ الفري  العـامـل أن مســـــــــــــألـة درء نشـــــــــــــوب المنـازعـات والتخفيف من حـدتهـا ترتة  ارتةـاطـا وثيقـا بخيـار  - 22

                                                                                                     الإصلاح المتمثل في إنشاء مراز استشاري كمكن أن ك كل ف بالاضطلاه بأنشطة درء نشوب المنازعات وبناء القدرات.  
ولوحظ أكضـا أن مسـألة درء نشـوب المنازعات والتخفيف من حدتها ترتة  ارتةاطا وثيقا بموضـوه تفسـير المعاهدات من 

حيثما تفســــر معاهدات الاســــتثمار وتدار عل  نحو متســــ .  جانب الدول الأطراف، حيث كمكن درء نشــــوب المنازعات 
وقيل أكضا إن خيار الإصلاح المتمثل في إنشاء هيمة أو آلية دائمة متعددة الأطراف سينطوي عل  سمات تهدف إل   
منة المنازعات. وقيل إن مفهوم الوســــــائل البديلة للتســــــوية كمكن أن كشــــــمل مناقشــــــة المســــــائل، إضــــــافة إل  الوســــــاطة 

 في ، بما في ذلك، عل  سبيل المثال، تقدكم خيارات مثل اللجوء إل  المحاتم المحلية والآليات التي تقودها الدول. والتو 
  

 الأعمال التحضيرية المتعلقة بموضوع درء نشوب المنازعات والتخفيف من حدتها  

  ملاحظات استهلالية  
تواصــل الأمانة العمل عل  مســألة درء نشــوب المنازعات لاحظ الفري  العامل وجود فائدة عامة في أن  -23

والتخفيف من حدتها. وأيـــــير إل  أنه ينةري للدول أن تحافظ عل  حريتها في التنظيم الرقابي لما كخدم الصـــــالح 
                                                                                                   العام، وإل  أن أي حل ســي عد  لمعالجة مســألة درء نشــوب المنازعات والتخفيف من حدتها ينةري ألا كشــجة الدول 

ل من الأيـــــكال عل  تجنب الةيام برلك بهدف وحيد هو درء نشـــــوب المنازعات. ورئي أن أنشـــــطة بناء  بأي يـــــك
القدرات وضـــــــــــــمان تدف  المعلومات إل  الجهات التي تحتاجها من أجل اتخاذ القرارات هي جانب رئيســـــــــــــي من 

الجهات التي ينةري   ‘ ما هي1                                                                      جوانب درء نشــوب المنازعات. وفي ضــوء ما تقدم، يــد  د عل  أربعة أســملة هي: ’
ــتثمرين(؛ ’ ــرفون نيابة عن الدول وإل  المسـ ــءولين الرين يتصـ ــير إل  المسـ ــل )أ يـ ــكل أفضـ هي  ما ‘2                                                                                      إطلاعها بشـ

المعلومات التي ينةري إطلاعها عليها )الالتزامات الدولية بالنسةة للدول، والقواعد ذات الصلة والمصالح المتعلقة 
ــة العامة والهياتل البيروقرا ــياســـــ ــتثمرين(؛ ’بالســـــ ــةة للمســـــ ‘ ايف كمكن إطلاه هره 3طية ومنظورات الدول بالنســـــ

 ‘ الجهات التي ستطلعها عليها.4الجهات عل  هره المعلومات؛ ’

                                                                                        ويـد  د عل  إمكانية تجمية أفضـل الممارسـات أو وضـة المةادر التوجيهية أو حت  نص نموذجي بشـأن   -24
أن من يـــــأن ذلك مســـــاعدة الدول في جهودها الرامية إل  درء نشـــــوب المنازعات أو التخفيف من حدتها، وعل  

درء نشــــــــــــــوب المنـازعـات. وفي هـرا الصــــــــــــــدد، لوحظ أن الـدول والمنظمـات الحكوميـة الـدوليـة، بمـا في ذلـك البنـك 
الدولي، والمنظمات ةير الحكومية، قد اضــــــــطلع  بالفعل بأعمال بشــــــــأن أفضــــــــل الممارســــــــات. ولرلك، قيل إن 

ي المقام الأول، لدى وضـة ما سـيشـكل أفضـل الممارسـات، عن اسـتةانة المعلومات ذات الأمانة سـتكون مسـءولة ف
                                                                                           الصــلة وتجميعها في يــكل مةادر توجيهية أو نص نموذجي كمكن أن كشــكلا جزءا  من الصــك المتعدد الأطراف 

 المحتمل بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.

نظر في الكيفية التي كمكن بها لمءســـســـة دولية مثل المراز الاســـتشـــاري المقترح وفيما يتعل  باقتراح ال -25
ــانه أن تضــــطلة بدور أتبر في مســــاعدة الدول عل  تنفير هره الممارســــات الفضــــل ، لوحظ أن بعم الوفود  إنشــ

خرى عما إذا تعتبر تةادل المعلومات وبناء القدرات من المهام الرئيسـية للمراز الاسـتشـاري، بينما تسـاءل  وفود أ
 تان ينةري لمراز استشاري أن يراز أتثر عل  سياق المنازعة.

 
  مسار العمل في المستقبل  

بعد المناقشة، طلب الفري  العامل إل  الأمانة أن تعمل مة الوفود والمنظمات المهتمة من أجل تجمية  -26
مجال درء نشــــــــوب المنازعات   المعلومات ذات الصــــــــلة والمتاحة بســــــــهولة عن الممارســــــــات الفضــــــــل  للدول في
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                                                                                                  والتخفيف من حدتها في ضــــوء مناقشــــات الفري  العامل. وط لب إل  الأمانة أن تنظر في الكيفية التي كمكن بها 
                                                                                                        للدول تطبي  هره الممارسـات الفضـل  بطريقة أتثر اتسـاقا ، وط لب منها أن تقدم إل  الفري  العامل اقتراحا بشـأن 

ــبل الممكنة لتنفير هره الم ــادات أو نصـــوص نموذجية. وط لب إل  الأمانة السـ ــة إريـ ــل ، مثل وضـ ــات الفضـ                                                                  مارسـ
                                                                                           أكضـــا أن تنظر في الكيفية التي يتســـن  بها لأي مراز اســـتشـــاري، كمكن أن ي نشـــأ اجزء من هره الإصـــلاحات، 

 كساعد الدول في هرا المجال، وأن تدرس أكضا الموارد التي قد تلزم لأي مراز استشاري للةيام برلك. أن

  
 (A/CN.9/WG.III/WP.190)البديلة لتسوية المنازعات  الطرائق -2 

نظر الفري  العامل في الوســــاطة والتوفي  وةيرهما من الطرائ  البديلة لتســــوية المنازعات. وأيــــير إل   -27
ــا قـدرا ابيرا من المرونـة والاســــــــــــــتقلاليـة ، التي تتطلـب وقتـا و الطرائ أن هـره  تكلفـة أقـل من التحكيم، توفر أكضــــــــــــ

ل طراف المتنازعة، مما كســـــمح بصـــــون العلاقات الطويلة الأجل وتقويتها وحماكة الاســـــتثمار الأجنبي من خلال 
 زاعات. ن التدابير المناسةة، وبالتالي تلبية الررد المقصود المتمثل في اجتناب المنازعات وتفادي تفاقم ال

  
  فترة التهدئة  

لاحظ الفري  العامل أن معاهدات الاســـــتثمار تنص عل  إطار زمني )يتراوح بين ثلاثة أيـــــهر وثمانية   -28
                                                                                            عشــــــر يــــــهرا( ك طلب خلاله من الأطراف المتنازعة أن تحاول تســــــوية المنازعة ودكا قبل عرضــــــها عل  التحكيم 

هدئة فرصة للمستثمر المدعي والدولة )تعرف هره الفترة عموما بـــــلفترة التهدئةل(. وقيل إنه ينةري أن توفر فترة الت 
                                                                                                    لتجن ب التحكيم عن طري  تسوية المنازعة من خلال المفاوضات أو المشاورات أو الوساطة. وأت  د عل  أنه، لكي 
تكون فترة التهدئة أداة ناجحة، ينةري أن تكون طويلة بما فيه الكفاكة، أي أتثر من ستة أيهر. وفي هرا السياق، 

 د حاجة إل  إريادات بشأن ايفية الاستفادة بفعالية من فترة التهدئة.                  أت  د عل  أن هنا

  
  تعزيز استعمال الوساطة    

نظر الفري  العامل في ايفية تعزيز الطرائ  البديلة لتســـــــــــوية المنازعات واســـــــــــتخدامها عل  نطاق أوســـــــــــة.  - 29
ي  بين الهيمات الحكومية ذات الصــــــــلة عند وتحةيقا لهره الراكة، نظر الفري  العامل في الصــــــــعوبات المتعلقة بالتنســـــ ـــ

التفاود عل  تسـوية ودكة لمنازعة ما، واليقين القانوني اللازم لكي كشـارد المسـءولون في هره التسـوية، وايفية ضـمان  
إرســـــــاء عملية الموافقة اللازمة، بما في ذلك أن ككون لدى الجهات التي تتفاود بشـــــــأن التســـــــويات الســـــــلطة اللازمة  

ل  التســوية. وقيل إن من الضــروري وضــة ما يلزم من ســياســات وإطار قانوني لتشــجية الوســاطة. وفي هرا للموافقة ع 
ــأن  ــنرافورة بشــ ــاطة )لاتفاقية ســ ــوية الدولية المنبثقة من الوســ ــأن اتفاقات التســ ــياق، أ برز أن اتفاقية الأمم المتحدة بشــ                                                                                                                الســ

 أكضا.  المستثمرين والدول الوساطةل( تنص عل  صك مفيد في سياق تسوية المنازعات بين 

                                                                                            وإضـافة إل  ذلك، أ وضـح أن الطرائ  البديلة لتسـوية المنازعات هي وسـائل ينةري النظر فيها ليس فق   -30
ــجية هيمات التحكيم والأطراف المتنازعة عل   ــة مةادر توجيهية لتشـ ــا أثناءها، واقت رح وضـ                                                                                                     قبل المنازعة، بل أكضـ

ــتكشـــــــــــــاف هره الطرائ  عل  نحو  ــتةاقي. وعلاوة عل  ذلك، نظر الفري  العامل في ايفية إذااء وعي اســـــــــــ اســـــــــــ
أصـحاب المصـلحة بالوسـاطة وايفية تحفيز المسـتثمرين والدول عل  حد سـواء عل  المشـاراة بنشـا  في الطرائ  

ثل بناء قدرات الوسطاء المحتملين وةيرهم من أصحاب المصلحة وتدريبهم كم البديلة لتسوية المنازعات. وقيل إن
                                                                                                   جانةا رئيسيا في هرا الصدد، وذ ترت أمثلة لدورات تدريبية متخصصة بشأن هرا الموضوه. ورئي أن دول المنشأ 
ينةري أن تشـــــــــجة المســـــــــتثمرين عل  إكجاد حلول ودكة مة الدول المضـــــــــيفة قبل بدء التحكيم. اما رئي أن دول 

 زاعات المحتملة بين المستثمرين والدول.المنشأ والدول المضيفة كمكنها إنشاء لجان مشتراة من أجل حل الن 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.190
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وأيــــير إل  أنه ســــيلزم إكجاد توازن مناســــب بين التســــوية من خلال الطرائ  البديلة لتســــوية المنازعات  -31
وةيرها من المســائل الأســاســية، مثل الكيفية التي كمكن أن تءدي بها هره الطرائ  إل  جمود تنظيمي، والحد من 

مطالةات خلف الأبواب المرلقة، وعدم اتسـاق التسـويات مة سـياسـات الاسـتثمار. وفي هرا الشـفافية نتيجة تسـوية ال
                                                                                                   السـياق، يـد  د عل  ضـرورة تصـميم آليات للترويج للطرائ  البديلة لتسـوية المنازعات من أجل ضـمان الاتسـاق مة 

 .16أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 
  

  بنود نموذجية  
ــتثمار، نظر فيما  -32 ــوية المنازعات في إطار معاهدات الاســـــــ ــارات إل  الطرائ  البديلة لتســـــــ يتعل  بالإيـــــــ

ــأنها افالة ما يلي: ’ ‘ بيان الخطوات الإجرائية 1الفري  العامل فيما إذا اان ينةري إعداد بنود نموذجية، من يـــــــــــ
بشــــــــأن ايفية إجراء الوســــــــاطة؛   ‘ إريــــــــاد الأطراف2التي كمكن أن تتخرها الأطراف المتنازعة عل  نحو مفيد؛ ’

‘ المعالجة المحتملة لموضـــــوه الوســـــاطة الإلزامية باعتةارها يـــــرطا مســـــةقا 4تضـــــمين إطار زمني واقعي؛ ’ ‘3’
للتحكيم. وفيما يتعل  بهره النقطة الأخيرة، أيـــــــــــــير إل  أن جعل الوســـــــــــــاطة إلزامية قد ككون ضـــــــــــــارا في بعم 

 ية الوساطة. الحالات وقد يتعارد مة الطابة الطوعي لعمل

ــمن بالفعل مثل هره البنود النموذجية ويمكن للفري  العامل أن  -33                                                                                              وأ برز أن بعم المعاهدات الحالية تتضـ
 كستخدمها انموذج.  

  
  الصلة بخيارات الإصلاح الأخرى   

ما قيل إن إنشـاء مراز اسـتشـاري كمكن أن يءدي دورا في تجمية وتةادل المعلومات عن أفضـل الممارسـات في  - 34
يتعل  بالطرائ  البديلة لتســـــــوية المنازعات. وتشـــــــمل خيارات الإصـــــــلاح الأخرى التي كمكن الأخر بها بالاقتران بتعزيز  
                                                                                                         الوســاطة الخيارات المتصــلة بانشــاء هيمة دائمة متعددة الأطراف. وفي هرا الســياق، يــد  د عل  ضــرورة مراعاة الســياق  

ســــتثمرين والدول عند وضــــة اللمســــات الأخيرة عل  الطرائ  البديلة  الأوســــة لإصــــلاح نظام تســــوية المنازعات بين الم 
ــوية المنازعات، مثل الخوف من  ــأن الطرائ  البديلة لتســـ ــواةل التي قد ت ثار بشـــ ــوية المنازعات، لأن الكثير من الشـــ                                                                                                          لتســـ

تثمرين والدول.                                                         واردة ضـــمن الإطار الأوســـة نطاقا  لتســـوية المنازعات بين المس ـــ  أكضـــا  الانكشـــاف أمام الرأي العام، هي 
وإضـافة إل  ذلك، لوحظ أن خيارات الإصـلاح التي تهدف إل  معالجة التماسـك والاتسـاق كمكن أن تءثر عل  الوسـائل  
البديلة لتسوية المنازعات، لأن التفسير المتماسك والمتس  من جانب هيمات التحكيم من يأنه أن كسهل عل  الأطراف  

 ن كجعل الةحث عن تسوية للمنازعة يرتكز إل  أسس متينة. تقييم النتائج المحتملة للمنازعة وأ 
  

 الأعمال التحضيرية المتعلقة بموضوع الطرائق البديلة لتسوية المنازعات  

  ملاحظات استهلالية  
لاحظ الفري  العامل وجود فائدة عامة في أن تواصــــل الأمانة العمل عل  مســــألة الوســــاطة وةيرها من  -35

الطرائ  البديلة لتســوية المنازعات، بةية ضــمان إمكانية اســتخدام هره الطرائ  عل  نحو أتثر فعالية. ولوحظ أن 
ي سـياق تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين  الطرائ  البديلة لتسـوية المنازعات لا تزال ةير مسـترلة إل  حد ابير ف

ــدد.  ــة تقف في وجه الحكومات في هرا الصـ ــاتية خاصـ ــياسـ ــريعية وسـ والدول؛ اما لوحظ وجود عوائ  هيكلية وتشـ
ولوحظ أكضـا أن المنازعات ليسـ  جميعها مناسـةة لتسـويتها باسـتخدام الوسـاطة، وأن أي عمل كمكن الاضـطلاه 

  الطرائ  البديلة لتســــــــــــــوية المنازعات إل  عواقب ةير مقصــــــــــــــودة، مثل عدم به ينةري أن ككفل ألا يءدي تطبي 
 تصرف الجهات التنظيمية عل  النحو المناسب الري كخدم الصالح العام.
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  مسار العمل في المستقبل  
  فترة التسوية الودكة )كشار إليها أكضا بـلفترة التهدئةل( -  

                                                                                                   بعد المناقشـة، طلب الفري  العامل إل  الأمانة أن تعد  بنودا نموذجية تجسـد أفضـل الممارسـات بشـأن التسـوية   - 36
الودكة أو فترة التهدئة، بما في ذلك تحديد فترة زمنية اافية ووضــة قواعد واضــحة بشــأن ايفية مراعاة تلك الفترة. وطلب  

 أن ايفية استخدام هره الفترة عل  نحو أتثر فعالية.  إل  الأمانة أن تجمة مةادر توجيهية أو توصيات بش 

ــاطة اخطوة ممكنة  -37 ــتخدام الوســ ــج  ة الأطراف المتنازعة عل  اســ                                                                                           وقيل إن البنود النموذجية ينةري أن تشــ
د  دلتجنب اللجوء إل  التحكيم.  عل  ضــرورة إيلاء الاهتمام لتجنب حالات التأخير والتكاليف ةير الضــرورية         ويــ 

 خدام الوساطة أو ةيرها من الطرائ  البديلة لتسوية المنازعات بطريقة مجدكة. وضمان است 
  

  إعداد مةادر توجيهية من أجل استخدام الطرائ  البديلة لتسوية المنازعات وإعداد القواعد عل  نحو فعال -  
                   ط لب إل  الأمانة أن                                                                        رئي أن من المفيد وضــــة مةادر توجيهية وقواعد أتثر تحديدا . وفي هرا الصــــدد،  -38

الرين  أصــحاب المصــلحة تعد نوعين من الصــكود، اســتنادا إل  أفضــل الممارســات القائمة، وبالتشــاور مة جمية
 يبلرون الأمانة باهتمامهم بالمشاراة.

                                                                                           أولا، فيمــا يتعل  بتةــادل المعلومــات وبنــاء القــدرات وزيــادة الوعي، ط لــب إل  الأمــانــة أن تعــد مةــادر   -39
ممارسـات فضـل  للمشـاراين في الوسـاطة في إطار تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين والدول، عل  أن توجيهية و 

ــائل مثل ’ ــمل ذلك مسـ ــعيد الوطني من 1كشـ ‘ الجوانب التنظيمية التي قد يتعين عل  الدول النظر فيها عل  الصـ
ــاتية وضــــــــمان إمكانية ــياســــــ اســــــــتخدام الوســــــــاطة بفعالية؛  أجل التقليل إل  أدن  حد من العوائ  الهيكلية أو الســــــ

‘ وضـــة قوائم بالوســـطاء المءهلين في مجال تســـوية المنازعات 3تمثيل الصـــالح العام في إطار الوســـاطة؛ ’ ‘2’
بين المســتثمرين والدول. وقيل أكضــا إنه ينةري النظر في الكيفية التي كمكن بها لدولة منشــأ المســتثمر أن تشــجة 

ة لتسـوية المنازعات مة مسـتثمريها. وفي هرا السـياق، أوضـح أنه ينةري، عند الوسـاطة وةيرها من الطرائ  البديل
الاضــطلاه بأي أعمال إضــافية بشــأن مراز اســتشــاري، اســتكشــاف الكيفية التي كمكن بها لهرا المراز، في حال 

 إنشائه، المساعدة في حل المنازعات خارج السياق التخاصمي.

المنظمات المهتمة، مثل المراز الدولي لتســــوية منازعات الاســــتثمار، من                                  ثانيا، ط لب إل  الأمانة العمل مة  - 40
أجل وضـــة أو تكييف قواعد للوســـاطة في ســـياق تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول، إضـــافة إل  بنود نموذجية  

منازعات  كمكن استخدامها في معاهدات الاستثمار أو وضة صك متعدد الأطراف محتمل بشأن إصلاح نظام تسوية ال 
بين المســــتثمرين والدول. وســــتســــتند هره القواعد والبنود الخاصــــة إل  الوثائ  العديدة المتاحة بالفعل، وســــيكون الررد  
منها هو وضة إجراءات وأحكام تراعي بعم خصائص نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، مثل المصالح  

مل في مجال الوســاطة ينةري أن يراعي خيارات الإصــلاح التي حددها العامة التي ينطوي عليها. ولوحظ أكضــا أن الع 
 الفري  العامل، بهدف ضمان أن تكون الحلول الموضوعة متوائمة مة مختلف الخيارات. 

  
                                                                                 تعد د الإجراءات والدعاوى المضادة، بما في ذلك دعاوى المساهمين والخسائر النعكاسية   -باء 

 A/CN.9/WG.III/WP.193لمساهمين والخسائر النعكاسية )الوثيقتان                         تعد د الإجراءات ودعاوى ا -1 
 (A/CN.9/WG.III/WP.170و

ــائـل المتعلقـة  -41 ــائـل المتعلقـة بتعـدد الإجراءات إل  جـانـب المســــــــــــ نظر الفري  العـامـل بعـد ذلـك في المســــــــــــ
                                                                                                          بدعاوى المساهمين والخسائر الانعكاسية )كشار إليها فيما بعد بـلتعدد الإجراءاتل لتيسير الرجوه إليها(. وأ تد من 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.193
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.170
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عديدة منها ما قد يترتب عليه من أثر ســـــلبي جديد أن الفري  العامل اعتبر تعدد الإجراءات مثار قل ، لأســـــةاب 
عل  تكلفة إجراءات تســــــــــــوية المنازعات ومدتها، واحتمال عدم اتســــــــــــاق النتائج، وإمكانية ازدواجية الاســــــــــــترداد، 

                                                                                 والمفاضلة بين المحاتم، فضلا  عن إساءة استرلال الإجراءات من جانب المستثمرين المدعين.

                                                                        تءدي إل  تعدد الإجراءات، ومنها دعاوى المســاهمين. وذ تر أن العمل ينةري أن                         وأ يــير إل  فروف مختلفة  - 42
يراز عل  الحالات التي كعتبر أنها تنطوي عل  مشــــاتل بشــــكل خاص وتترتب عليها نتائج ســــلبية. وفي هرا الصــــدد، 

 ل.  العم  رئي أنه كمكن أن ككون من المفيد توضيح معن  تعدد الإجراءات، مما من يأنه تحديد نطاق 

ــتحدث  لمنة تعدد الإجراءات  -43 ــعة من الآليات والأدوات القائمة التي اســـــ ــا إل  طائفة واســـــ ــير أكضـــــ وأيـــــ
 A/CN.9/WG.III/WP.170من الوثيقـــــــة  33-26وإدارتـــــــه بفعـــــــاليـــــــة، ممـــــــا كحـــــــد من أثره )انظر الفقرات 

(. ولوحظ أن عددا من معاهدات الاســـــــــتثمار المبرمة A/CN.9/WG.III/WP.193الوثيقة  من 29-21 والفقرات
 مءخرا تتضمن أحكاما ملموسة للتخفيف من حدة المشاتل النايمة عن تعدد الإجراءات. 

يرها، اان هناد تأييد لإعداد بنود نموذجية أو إريـــادات وفيما يتعل  بالآليات التي ينةري مواصـــلة تطو  -44
بشـــأن الضـــم والدمج. وأيـــير إل  أن هرا العمل كمكن أن يراز عل  معالجة بعم المســـائل العملية، مثل الجهة 
التي تتخر القرارات بهرا الشـــــــــأن، والأســـــــــاس الري تقوم عليه هره القرارات، وايفية تحفيز هيمات التحكيم المعنية 

                                                                                             ة المنازعات بين المســـتثمرين والدول عل  المضـــي قدما في عملية الدمج. ةير أنه ذ تر أن للضـــم والدمج بتســـوي 
حـدودهمـا في الحـالات التي تســــــــــــــتنـد فيهـا الإجراءات إل  معـاهـدات أو قواعـد إجرائيـة مختلفـة أو تـدار من جـانـب 

 فقة الطوعية ل طراف.                                                                    مءسسات مختلفة. وذ تر أكضا أن الضم والدمج ينةري أن كستندا إل  الموا

ــوية  -45 ــاكا تســ ــلطات هيمات التحكيم في قضــ ــح ســ ــأنه أن يوضــ ــا تأييد للعمل الري من يــ واان هناد أكضــ
ــتثمرين والدول فيما يتعل  بوقف الإجراءات أو تعليقها، وتحديد الظروف التي تبرر ممارســــة  المنازعات بين المســ

 هره السلطات. 

لة تطوير آليات التنسـي ، التي سـتهدف إل  توضـيح الأدوات المتاحة التي                              ور ت  ز إل  حد   ما عل  مواص ـ -46
ــهولة. وقيل إن تعزيز   ــتخدامها بسـ ــتثمرين والدول اسـ ــوية المنازعات بين المسـ ــاكا تسـ كمكن لهيمات التحكيم في قضـ

ون مفيدا؛  تةادل المعلومات بين هيمات التحكيم في قضــاكا تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول كمكن أن كك
                                                                                                        ومن ثم، فقد يـد  د عل  ضـرورة تعزيز الشـفافية. وبينما أ يـير إل  أن آليات الدمج والتنسـي  قد لا تكون فعالة في 
معـالجـة تعـدد الإجراءات مة مرور الوقـ  )وليس في وقـ  واحـد(، قيـل إن أحـد الســــــــــــــبـل الممكنـة لمعـالجـة هـره 

 المشكلة هو إرساء مبدأ التقادم. 

                                                                             ب عن بعم التأييد لتوفير إريادات بشأن مبدأي س ب   الادعاء وحجي ة الدعوى المقضي             وفي حين أ عر  -47
را تفســــيرا مختلفا تةعا للولاكة القضــــائية                                                                                                    فيها، أ عرب أكضــــا عن بعم الشــــكود لأن هرين المبدأين كمكن أن كفســــ 

 سها الموضوعية.والقوانين المنطةقة، ولرلك فهره الإريادات قد تمس دون قصد بجوهر المنازعة أو أس

ــلة تطوير الأحكام المتعلقة بحجب المنافة وتلك التي تهدف إل  منة   -48                                                                                          وأ عرب عن بعم التأييد لمواصــــــــ
القانونية. وبينما اان هناد تأييد عام للتوســــــــة في تناول مفهوم إســــــــاءة اســــــــترلال  إســــــــاءة اســــــــترلال الإجراءات

ــوية المنازعات بين الإجراءات القانونية أو الدعوى )بما في ذلك مفهوم ازد ــترداد( في إطار نظام تســــــ واجية الاســــــ
                                                                                                      المستثمرين والدول، ر ئي أنه ينةري توخي الحرر وتوفير قدر معين من المرونة لهيمات التحكيم في قضاكا تسوية 
 المنازعات بين المستثمرين والدول عند تطبي  ذلك المفهوم من أجل التحكم بشكل فعال في تعدد الإجراءات.

عرب عن بعم التـأييـد للعمـل المتعل  بـالإعفـاءات )أو نهج لمنة التراجةل( واـرلـك مـا كســــــــــــــم  ببنود      وأ   -49
لمفترق الطرقل التي تتيح الاختيار بين المحاتم المحلية والتحكيم الدولي. واان هناد بعم التأييد لوضــــــــة بنود  
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عل  أن تســتعملها هره الأخيرة في نموذجية تتعل  بالإعفاء، كمكن أن كســتخدمها المســتثمرون وارلك الشــراات،  
 حالة الدعاوى التي كةيمها المساهمون فيها.

                                                                                             وفيما يتعل  بدعاوى المســـاهمين عل  نحو أتثر تحديدا ، اقترح أن يراز العمل عل  تنظيم الأنواه التي  -50
عم الحالات. يتبين أنها الأتثر إثارة للمشاتل من بين دعاوى المساهمين، بما في ذلك حظر الةعم منها في ب 

ويعزى ذلك إل  يــواةل بشــأن احتمال تشــويه المةادر الأســاســية لقانون الشــراات وارلك التمييز ضــد المســاهمين  
الآخرين والدائنين. ورئي أنه، بالإضــــــافة إل  الآليات المراورة أعلاه، كمكن تنظيم دعاوى المســــــاهمين من خلال 

أو لالســيطرةل في معاهدات الاســتثمار أو عن طري    تعريف أوضــح لـــــــــــــــــمصــطلحات لالاســتثمارل أو لالمســتثمرل
                                                                                                      تعريف أفضل للدعاوى المةايرة )لا الدعاوى الايتقاقية( التي سي سمح للمساهمين باقامتها. واقت رح ارلك مواصلة 
                                                                                                     تنةيح الأحكام المتعلقة بدعاوى المســاهمين تةعا لمعاهدات الاســتثمار التي نقح  أو أبرم  مءخرا  والتي تتضــمن  

                                                                                              ة أوضـح للشـرو  التي يتعين عل  المسـاهمين الوفاء بها لإقامة هره الدعاوى )مثلا ، عندما ككون المسـاهم صـياة
 مالكا للشراة أو مسيطرا عليها، مة تحديد الإعفاءات والتعويضات المناسةة التي يتعين دفعها للشراة(.

ــاهمين                                                              ومن ناحية أخرى، أ عرب عن القل  إزاء الأثر الري كحتمل أن يترتب -51 عل  تنظيم دعاوى المســـــــــ
بالنســـةة للاســـتثمار الأجنبي المةايـــر، وح  المســـتثمرين الأجانب في الحصـــول عل  تعويم عندما ككون هناد  
                                                                                            خرق للالتزامات المنصــــوص عليها في المعاهدة من جانب الدول. وفي هرا الســــياق، يــــد  د عل  هدف أن تنص 

نبي وأن تتيح للمستثمرين الأجانب إمكانية الوصول إل  العدالة، معاهدات الاستثمار عل  تشجية الاستثمار الأج
ولا سـيما عندما تكون تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين والدول هي الوسـيلة الوحيدة المتاحة للمسـتثمرين لمعالجة 

ــة عل  الملكية وإل  م ــير إل  القيود المفروضـــــــــ ــتثماراتهم. وأ يـــــــــ تطلةات                                                                                          حالات الإخلال بالمعاهدة المتعلقة باســـــــــ
                                                                                                         المشارية المشتراة مة الكيانات المحلية التي تبرر الدعاوى المتعلقة بالخسائر الانعكاسية. وذ تر ارلك أن تنظيم 
دعاوى المســـــــــاهمين كمكن أن كحد دون مبرر من مرونة هيكل الاســـــــــتثمار الأجنبي فضـــــــــلا عن اســـــــــتراتيجيات 

القائمة كمكنها أن توفر للدول حماكة اافية من الدعاوى                                                     الشـــــــراات. وتأييدا لهرا الرأي، ذ تر أن الأدوات والآليات 
                                                                                                  التعسفية. وذ تر أكضا أن هره الشواةل تستند إل  أضرار افتراضية ذات طبيعة تخمينية ولا تظهر في الواقة.

                                                                                             وأثناء المداولات، ذ تر أنه إذا أ نشــــــــــم  هيمة دائمة متعددة الأطراف لمعالجة المنازعات في إطار نظام  -52
ــوية  ــعة تسـ ــائل الواسـ ــل لمعالجة المسـ ــة أفضـ ــتكون في وضـ ــتثمرين والدول، فان هره الهيمة سـ المنازعات بين المسـ

                                                                                               النطـاق التي كمكن أن تنشـــــــــــــــأ عن تعـدد الإجراءات. وذ تر اـرلـك أن عـددا  من الآليـات والأدوات المـراورة أعلاه 
متعـددة الأطراف أو في القواعـد التي  لمعـالجـة تعـدد الإجراءات كمكن إدراجهـا في المعـاهـدة المنشــــــــــــــمـة لهيمـة دائمـة

                                                                                                  تنظمها. ومن ناحية أخرى، ذ تر أن إنشـــــاء مثل هره الهيمة لن ككون له الأثر المقصـــــود فيما يتعل  بحل مســـــألة 
تعدد الإجراءات، وقد يءدي إل  زيادة تعددها، لأن المنازعات ســـتنشـــأ بشـــأن معاهدات اســـتثمار مختلفة صـــير  

ذلك، قيل إن النظام الحالي لتســـــوية المنازعات الاســـــتثمارية ســـــيةق  كعمل بالتوازي  بطرائ  مختلفة. وعلاوة عل  
مة تلك الهيمة الدائمة إذا لم تنضــــم جمية البلدان إليها، اما أنه ســــيســــتمر في النظر في المنازعات النايــــمة عن 

 ءات بسبل أخرى.معاهدة استثمارية. وفي تلك الحالة، سيتعين معالجة مشكلة تعدد الإجرا 3 000أتثر من 

  
 الأعمال التحضيرية المتعلقة بتعدد الإجراءات  

  ملاحظات استهلالية  
رئي عل  نطاق واســــة أن هناد حاجة إل  إصــــلاح النظام الحالي لتســــوية المنازعات بين المســــتثمرين   -53

وأن معـاهـدات                                                                             والـدول من خلال معـالجـة الشــــــــــــــواةـل التي أ عرب عنهـا فيمـا كخص تعـدد الإجراءات، لا ســــــــــــــيمـا 
الاســتثمار من الجيل القدكم لا توفر الوســائل المناســةة لمعالجتها. اما رئي عل  نطاق واســة أن الجهود المتعددة 
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الأطراف الرامية إل  اســـــــتحداث وتنفير عدد من الآليات والأدوات الرامية إل  معالجة الشـــــــواةل التي يثيرها تعدد 
 الإجراءات ستكون مفيدة للراكة.

أكضـــــــا أن من الضـــــــروري، لدى المضـــــــي قدما في خيارات الإصـــــــلاح، إقامة توازن بين معالجة  ورئي -54
                                                                                           الشــواةل وضــمان مواصــلة تشــجية الاســتثمار الأجنبي فضــلا عن حماكة المســتثمرين الأجانب. ويــد  د أكضــا عل  

 ضرورة ضمان مراعاة الأصول القانونية وإنصاف الإجراءات عند تنفير مختلف الأدوات. 
  

  مسار العمل في المستقبل  
ــة، طلب الفري  العامل إل  الأمانة: ’ -55 ‘ أن تحدد عل  نحو أدق أنواه الإجراءات المتعددة 1بعد المناقشـ

ودعاوى المساهمين التي قد تنشأ والشواةل التي قد تثار أو لا تثار ارتةاطا بكل منها، من أجل تحديد نطاق هره 
ائمة بالأدوات والآليات الموجودة بالفعل في الممارســـــة التعاهدكة من أجل ‘ أن تعد ق2المســـــألة بشـــــكل أفضـــــل؛ ’

‘ أن توصــي ببنود 3معالجة هره الشــواةل، وأن تحدد نوه الإجراءات المتعددة التي تســتخدم ال أداة من أجلها؛ ’
ات بين نموذجية )لأةراد منها استخدامها المحتمل في صك متعدد الأطراف بشأن إصلاح نظام تسوية المنازع

ــاتل التي لا تزال تطرح؛  ــوء المشــــــــ ــيما في ضــــــــ ــينا ل دوات القائمة، لا ســــــــ ــد تحســــــــ ــتثمرين والدول( تجســــــــ المســــــــ
توصــــي بخيارات لتنفير هره الأدوات بالطرائ  المقصــــودة، عل  ســــبيل المثال من خلال قرارات الجمعية  أن ‘4’

وضــــــيحية. وقيل إنه كمكن وضــــــة مجموعة العامة، أو مةادر توجيهية خاصــــــة بالمحاتم، أو ةيرها من المواد الت 
أدوات مفصـــــــــــلة تســـــــــــتجيب عل  نحو محدد ومناســـــــــــب للشـــــــــــواةل القائمة فيما يتعل  بتعدد الإجراءات ودعاوى 
 المساهمين. وسيتعين بعد الةيام برلك تحديد ايفية تنفير هره المجموعة من الأدوات في إطار عملية الإصلاح.

ــل الأ -56 مانة، لدى إعداد المواد المراورة أعلاه، التعاون مة جمية الوفود وطلب الفري  العامل أن تواصـــــــــــ
التي تبلغ الأمانة باهتمامها بالمشـــــــاراة، بما في ذلك الوفود التي اان  لديها في الفترة الأخيرة ممارســـــــات تتعل  

ــادي والمنتدى الأتادكمي وةيرهما من المنظمات  بالمعاهدات، وارلك منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصــ
                                                                                                  الدولية المهتمة بالموضـــــوه، وأن تشـــــير إل  معاهدات الاســـــتثمار التي أبرم  مءخرا  والتي تتضـــــمن أحكاما  ذات 

 صلة، وارلك إل  الجهود التي يبرلها المراز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في إطار تعديلات قواعده.

  
 (A/CN.9/WG.III/WP.193)الدعاوى المضادة  -2 

نظر الفري  العامل في المسـائل المتعلقة بالدعاوى المضـادة التي تةيمها الدول المدع  عليها في إطار  -57
فين، أحـدهمـا هو نظـام تســــــــــــــويـة المنـازعـات بين المســــــــــــــتثمرين والـدول. ولوحظ أنـه ينةري النظر في جـانبين مختل

الجانب الإجرائي أو مقبولية الدعاوى المضادة واختصاص هيمات التحكيم في النظر فيها؛ والآخر هو الالتزامات 
 الموضوعية للمستثمرين، التي كشكل خرقها أساس الدعاوى المضادة.

المنازعات بين                                                                           وفيما يتعل  بالجانب الإجرائي، أ ت د من جديد أن أي عمل بشـــــــــــأن إصـــــــــــلاح نظام تســـــــــــوية  - 58
المســـــــتثمرين والدول ينةري ألا كحول دون إمكانية إقامة الدولة المدع  عليها دعوى مضـــــــادة ضـــــــد أحد المســـــــتثمرين،  
حيثما ككون هناد أســــاس قانوني للةيام برلك. وفي حين رئي أن من الضــــروري أن تتف  الدول الأطراف في معاهدات  

يــير إل  أن القواعد الإجرائية المنطةقة عل  نظام تســوية المنازعات بين                                           الاســتثمار عل  اســتخدام الدعاوى المضــادة، أ  
المســـــتثمرين والدول تتوخ  عموما إمكانية إقامة الدول المدع  عليها دعاوى مضـــــادة وتضـــــمين معاهدات الاســـــتثمار  

قامة الدعاوى  المبرمة مءخرا أحكاما صـريحة تسـمح باقامة الدعاوى المضـادة. ولوحظ أن من يـأن وجود إطار كسـمح با 
المضادة أن كسمح لهيمات التحكيم في قضاكا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ذات الخبرة في هرا الميدان بأن  
ــادة عل   ــماح باقامة دعاوى مضـــ ــا إل  أثر الســـ ــير أكضـــ                                                                                                     تنظر في هره الدعاوى ويمكنه أن كمنة تعدد الإجراءات. وأ يـــ
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ــادة  نتيجة المنازعات. ورئي عموما أن الم  ــائل الإجرائية مثل اختصــــــــــاص هيمات التحكيم ومقبولية الدعاوى المضــــــــ ســــــــ
 تستح  مواصلة النظر فيها، بما في ذلك في سياق هيمة دائمة متعددة الأطراف.  

                                                                                     وفيما يتعل  بالجانب الثاني، ذ تر أن العمل الجاري بشـــــــــــــأن إصـــــــــــــلاح نظام تســـــــــــــوية المنازعات بين   -59
ناول التزامات المسـتثمرين أو الأسـاس القانوني للدعاوى المضـادة، لأن هرا العمل المسـتثمرين والدول ينةري ألا يت 

ــوية  ــاكا تســ ــوعية، في حين أن العمل ينةري أن يراز عل  الجوانب الإجرائية لقضــ ــوف يتناول الجوانب الموضــ ســ
ــادة فيما يتع ــياق، أوضــــــح أنه كمكن رفة دعوى مضــــ ــتثمرين والدول. وفي هرا الســــ ل  بخرق المنازعات بين المســــ

المســتثمر التزاماته في إطار معاهدات الاســتثمار وارلك في إطار العقود، وأن ســلود المســتثمرين اثيرا ما يءخر 
في الاعتةار من جانب هيمات التحكيم في قضـاكا تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين والدول عند إصـدار القرارات 

ه المســألة في ضــوء التزامات المســتثمرين التي ليســ  لديها النهائية. وأيــير إل  أنه كمكن مواصــلة النظر في هر
طبيعة اقتصـادكة بحتة، مثل الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسـان والبيمة، وارلك المسـءولية الاجتماعية للشـراات. 

ينةري النظر في مســــألة الدعاوى المضــــادة في ضــــوء احتمال لجوء الدول إل  المحاتم المحلية  أنه           وذ تر أكضــــا 
 لتماس الانتصاف الإكجابي، وارلك ضرورة رب  هره الدعاوى بالدعاوى التي كةيمها المستثمرون.لا
  

  الأعمال التحضيرية المتعلقة بموضوع الدعاوى المضادة  
  ملاحظات استهلالية  

أثناء المناقشـــــة، أيـــــير إل  أن أحد الأســـــةاب الرئيســـــية لعدم وجود دعاوى مضـــــادة في قضـــــاكا تســـــوية  -60
                                                                                                  المنازعات بين المستثمرين والدول هو عدم نص معاهدات الاستثمار عل  التزامات جوهرية للمستثمرين. وأ وضح 

عل  الإصـــــلاحات الإجرائية. أن صـــــياةة هره الالتزامات لا تدخل ضـــــمن نطاق ولاكة الفري  العامل التي تراز 
ومة ذلك، رئي أن مواصلة العمل عل  الجانب الإجرائي بشأن الدعاوى المضادة ينةري أن كظل جزءا من العمل 
المضـطلة به. ولوحظ أن إقامة الدعاوى المضـادة مسـموح بها في حالات محدودة، وإن اان ذلك نادرا. ومن بين 

ــادة نجـاعـة الإجراءات، ورده الـدعـاوى العبثيـة، وتجنـب تعـدد  الفوائـد التي ذارت للســــــــــــــمـاح بـاقـامـة دعـاوى  مضــــــــــــ
 الدعاوى في المنتدكات المختلفة. 

  
  مسار العمل في المستقبل    

ــادة مة  -61 بعد المناقشـــة، طلب الفري  العامل إل  الأمانة أن تواصـــل العمل عل  موضـــوه الدعاوى المضـ
                                                                                               الترايز عل  الجوانــب الإجرائيــة. وط لــب إل  الأمــانــة أن تعــد بنودا نموذجيــة كمكن اســــــــــــــتخــدامهــا ابنود تتعل  

ف، من يـــــــــــأنها أن تجعل موافقة بالموافقة، ســـــــــــواء في التحكيم التعاهدي أو في إطار هيمة دائمة متعددة الأطرا
الدولة عل  تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول مشـــــروطة بموافقة المســـــتثمر عل  أن تنظر هيمة التحكيم 
نفســــها في الدعاوى المضــــادة. وقيل إن هرا البند كمكن أن يوضــــح الولاكة القضــــائية لهيمات التحكيم في قضــــاكا 

 لدول فيما يتعل  بالنظر في الدعاوى المضادة وارلك مسألة المقبولية. تسوية المنازعات بين المستثمرين وا

وفيما يتعل  بمقبولية الدعاوى، طلب الفري  العامل إل  الأمانة أن تعد خيارات لتوضــــيح يــــرو  إقامة  -62
 دعوى مضادة، بما في ذلك ربطها فعليا بالدعوى الرئيسية.  

ــادر القانون الحالية ا -63 ــادر وفيما يتعل  بمصــــ ــادة، رئي أن من المفيد بحث مصــــ لمتعلقة بالدعاوى المضــــ
ــاس القانوني لإقامة  ــتثمرين، ومن ثم الأســـــ ــوعي الحالية المنطةقة التي تنص عل  التزامات المســـــ القانون الموضـــــ
ــافية، التي كمكن أن ك ضــــطلة بها بالايــــتراد مة  ــتكشــ ــا إن مثل هره الأعمال الاســ ــادة. وقيل أكضــ                                                                                              الدعاوى المضــ
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ــةكية وإعداد ورقات بحثية من قبل المنتدى الأتادكمي، ينةري أن المنتدى ا ــكل ندوات يـــــــــ لأتادكمي وأن تتخر يـــــــــ
 تةحث أكضا الأدوات الإجرائية التي من يأنها أن تتيح إقامة الدعاوى المضادة.

  
 ضمانات التكاليف والدعاوى العبثية   -جيم 

 (A/CN.9/WG.III/WP.192)ضمانات التكاليف  -1 

                                                                                        أتد الفري  العامل من جديد عل  ضـــرورة وضـــة إطار أتثر قابلية للتنبء به وأتثر وضـــوحا  لضـــمانات  -64
                                                                                                   التكاليف في إطار نظام تســـــــــوية المنازعات بين المســـــــــتثمرين والدول. وأ تد مجددا  عل  الصـــــــــعوبات التي اثيرا  

                                                                                         الدول المد ع  عليها التي تنجح في مســــعاها في اســــترداد تكاليف تســــوية المنازعات من المســــتثمرين  تواجهها  ما
                                                                                            المــد عين. ولوحظ أن ضــــــــــــــمــانــات التكــاليف كمكن أن تزيــد من حمــاكــة الــدول من عــدم قــدرة المــدعي عل  الــدفة 

ــا عل  ضــــرورة اتةاه                                                                         عدم رةبته في ذلك، فضــــلا عن الإســــهام في تثبي  الدعاوى العبثية. بيد أنه يــــد    أو د أكضــ
ــتثمرين إل  العدالة، ولا ــيما  نهج متوازن لأن ضـــمانات التكاليف كمكن أن تحد من إمكانية وصـــول بعم المسـ سـ

                                                                                          المنشــــــغت الصــــــريرة والمتوســــــطة. وذ تر ارلك أن ضــــــمانات التكاليف لا ينةري أن تءخر الإجراءات دون قصــــــد 
 عتةار الواجب للحفاظ عل  إنصاف الإجراءات. أن تزيد من التكاليف، وأنه ينةري إيلاء الا أو

وأيـــــــير إل  أن قواعد التحكيم تعترف عموما بالســـــــلطة التي تتمتة بها هيمة التحكيم فيما يتعل  بالأمر  -65
بتقدكم ضمانات للتكاليف ااجراء احتياطي. ةير أنه لوحظ أن هره الأحكام قد لا توفر إطارا اافيا. ولوحظ أكضا 

                                                                               قات الاســـــــــــتثمار الموقعة مءخرا تنص صـــــــــــراحة عل  ح  الدولة المد ع  عليها في طلب تقدكم  أن عددا من اتفا
                                                                                                    ضـــمانات للتكاليف. وعلاوة عل  ذلك، ذ تر أنه قد تم النظر في آلية لضـــمان التكاليف أثناء عملية تعديل قواعد 

 المراز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ولوائحه التنظيمية. 

                                                                               دلة التجريبية التي ذ ترت أثناء المناقشــــة أن ضــــمانات التكاليف قد أ مر بها في فروف وقد أفهرت الأ -66
اســـــــــــــتثنائية للراكة، مما يبين أن الآليات القائمة تفرد عتةات عالية وأن هيمات التحكيم في قضـــــــــــــاكا تســـــــــــــوية 

                       عل  ذلك، اقت رح تقدكم   المنازعات بين المســتثمرين والدول تتردد عموما في قبول إصــدار مثل هره الأوامر. وبناء
بعم الإريـــــــادات لهيمات التحكيم في قضـــــــاكا تســـــــوية المنازعات بين المســـــــتثمرين والدول بشـــــــأن الأمر بتقدكم  

 ضمانات للتكاليف في إطار الآليات القائمة. 

للتكاليف. ورئي أن                                                                                وق د  م عدد من الاقتراحات بشـأن الظروف التي من يـأنها أن تبرر الأمر بتقدكم ضـمانات  - 67
من الضـــروري توفير الوضـــوح بشـــأن هره الظروف و/أو العوامل التي ينةري أن تنظر فيها هيمة التحكيم بهرا الصـــدد. 
ــمــانـات   ةير أنـه قيــل إنـه ينةري توفير قـدر معين من المرونـة لهيمــات التحكيم عنــد النظر في الطلةــات المتعلقــة بضـــــــــــ

ــبيل المثال، قيل إن الأمر بتقدكم  التكاليف، حت  يتســـن  لها أن تأخر في   ــية. فعل  سـ الاعتةار الملابســـات العامة للقضـ
                                                                                                    ضمانات للتكاليف قد لا ككون ملائما ، وبخاصة إذا اان المستثمر م نعدم الموارد بسبب تدبير اتخرته الدولة. 

شـــــــأن                                                                               ورئي عموما  أن الإيـــــــارة إل  أن الطرف لن يرةب في الامتثال لقرار تحكيمي صـــــــادر ضـــــــده ب  -68
التكاليف أو أنه لن ككون قادرا عل  ذلك، مثلا في حالة معدومية الموارد أو الإعســــــــــار أو حالات ســــــــــابقة لعدم 
الامتثال لقرارات التحكيم المتعلقة بالتكاليف، هي فروف رئيســـــية تبرر إصـــــدار أمر بتقدكم ضـــــمانات للتكاليف.  

ــورية لا تملك  ــراات صــــ ــرا عل  عدم وقيل إن الدعاوى التي تقام عن طري  يــــ ــة بها قد تكون مءيــــ أموالا خاصــــ
 رغةة المستثمر في دفة التكاليف وعدم قدرته عل  ذلك.

                                                                                           ور ئي عموما  أن وجود تمويل من طرف ثالث أو عدم التزام الطرف الثالث الممو  ل بتحمل المســـــــــــــءولية  -69
ضـــــــــــــمانات التكاليف. وبينما   عن الأحكام المتعلقة بالتكاليف هما عنصـــــــــــــران ينةري مراعاتهما عند الأمر بتقدكم

                                                                                               أ عرب عن آراء مفـادهـا أنـه ينةري دائمـا  الأمر بتقـدكم ضــــــــــــــمـانـات التكـاليف عنـدمـا ككون هنـاد تمويـل من طرف 
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ثالث، رئي أن مجرد وجود تمويل من طرف ثالث لن يبرر الأمر بتقدكم ضـــــــــمانات للتكاليف، وينةري النظر فيه 
 ه.مقترنا بالعنصرين الآخرين المراورين أعلا

ونظر الفري  العامل أكضــا في بعم الجوانب الإجرائية المتعلقة بضــمانات التكاليف. ورئي عموما أن هيمة  - 70
ــمـانـات التكـاليف بنـاء عل  طلـب أحـد الأطراف وليس بحكم وفيفتهـا. وبينمـا أ عرب عن                                                                                                    التحكيم ينةري أن تـأمر بضـــــــــــ

ئي عموما أن الأســـاس المنطقي الرئيســـي لضـــمانات  بعم التأييد للســـماح للمدعي بطلب تقدكم ضـــمانات للتكاليف، ر 
                                                                                                          التكاليف هو توفير الحماكة للدولة المدع  عليها التي تنجح في مســــــعاها. وردا عل  ذلك، ذ تر أن الدعاوى المضــــــادة  
                                                                                                         التي تةيمها الدولة المدع  عليها كمكن أن تبرر طلب المدعي تقدكم ضـمانات للتكاليف. وذ تر ارلك أن احتمال نجاح 

 عوى أو الدفاه لا ينةري أن ككون من العناصر التي ينظر فيها عند طلب تقدكم ضمانات للتكاليف. الد 

ــمانات للتكاليف أن كعلل طلةه. ومن جهة أخرى،    ت  واق -71                                                                                  رح أن ك طلب من الطرف الري كطلب تقدكم ضـــــــــــ
ب إل  الأطراف الثــالثــة                                                                             اقت رح أن ك حو ل عــبء الإثةــات إل  الطرف الآخر. ورئي عمومــا أنــه لا ينةري أن ك طل ــ

قدرتها  كقودفيها الأطراف ةير المتنازعة في معاهدة ما( أن توفر ضــمانات للتكاليف، لأن ذلك كمكن أن  )بما
 عل  المشاراة في إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.

تر أنه ينةري النظر في                                                                     وفيما يتعل  بعواقب عدم امتثال طرف ما لأمر بتقدكم ضـــــــــــمانات للتكاليف، ذ   -72
 تعلي  الإجراءات ثم إنهائها.

واقترح إعداد صــــــــــــيرة أو مبدأ توجيهي لإريــــــــــــاد هيمات التحكيم في قضــــــــــــاكا تســــــــــــوية المنازعات بين  -73
المسـتثمرين والدول بشـأن المةالغ المناسـةة التي يتعين أن تأمر بها اضـمانة. ورئي عموما أن مبلغ الضـمان الري 

رلك طرائ  الامتثال لهرا الأمر، مثل وضـــــة ودكعة في حســـــاب ضـــــماني أو توفير ضـــــمانات يتعين الأمر به وا
ــتثمرين والدول. واقترح  ــاكا تســــــوية المنازعات بين المســــ مصــــــرفية، كمكن أن يترد لتقدير هيمات التحكيم في قضــــ

ئل إجرائية أخرى، تقدكم إريـادات لهيمات التحكيم في قضـاكا تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين والدول بشـأن مسـا
 في حالة الإجراءات المتعددة الأطراف مثلا. 

  
  الأعمال التحضيرية المتعلقة بموضوع ضمانات التكاليف  

بعد المناقشة، طلب الفري  العامل إل  الأمانة أن تستند إل  العمل الري كقوم به المراز الدولي لتسوية  -74
ــتثمار من أجل تجمية الن ه ج ا ــألة ضــــــمانات التكاليف. ودعي  الوفود التي                                         منازعات الاســــ لقائمة فيما يتعل  بمســــ

لديها خبرة ذات صلة في مجال المعاهدات بشأن ضمانات التكاليف إل  تقدكم معلومات بهرا الشأن إل  الأمانة. 
اف وقيل إنه ينةري، بناء عل  ذلك العمل وتلك الخبرة، إعداد بند نموذجي، كمكن أن يدرج في صـك متعدد الأطر 

ــتثمرين والدول،  ــوية المنازعات بين المسـ ــلاح نظام تسـ ــأن إصـ في المقام الأول عل  إتاحة  يراز‘  1’ومحتمل بشـ
‘ يوضـــــح أن ضـــــمانات التكاليف لن تكون متاحة إلا بناء  2ضـــــمانات التكاليف للمدع  عليهم ضـــــد المدعين؛ ’

‘ ينص عل  أنهــــا لا تنطب  عل  الأطراف الثــــالثــــة. وينةري أن يتنــــاول البنــــد  3عل  طلــــب أحــــد الأطراف؛ ’
 ارات المتاحة بشأن العواقب في حالة عدم الامتثال له. النموذجي الشرو  والعتةة المفروضة وأن كحدد الخي 

 وفيمـــا يتعل  بـــالشــــــــــــــرو ، ينةري إعـــداد مجموعـــة من الخيـــارات، من حيـــث مـــاهيـــة هـــره الشــــــــــــــرو ،  -75
ــاكا تســــــوية  العامة  من الخيارات ‘1       بدءا  ’                                                                      التي ســــــتعطي مزيدا  من الصــــــلاحية التقديرية لهيمات التحكيم في قضــــ

ين والـدول )مثـل وجود تخوف معقول من عـدم الرغةـة في الـدفة أو عـدم القـدرة عليـه(؛ المنـازعـات بين المســــــــــــــتثمر 
الخيارات التي تســرد العناصــر التي ينةري النظر فيها بشــكل أتثر صــراحة ولكنها تترد أمر تحديد ايفية  ‘2’إل 

جتمعة أو بالجمة بين الةعم تطبيقها لهيمات التحكيم في قضاكا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، إما م
معدومية الموارد، حيثما ككون المســــــــتثمر يــــــــراة صــــــــورية، وحيثما ككون هناد عدة مدعين، وتاري    :منها )مثل
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الخيارات التي ســـــتتضـــــمن قوائم إملائية  ‘3’إل يتميز بالامتثال لقرارات التحكيم ووجود تمويل من طرف ثالث(؛ 
التمويل من طرف ثالث(. وينةري، عند صياةة  :ليف في فروف محددة )مثلللراكة تفرد تقدكم ضمانات التكا

‘ إكجاد توازن بين ضــــــمان الحقوق الفعالة للدول، من جهة، والوصــــــول إل  العدالة، من 1’ هره الشــــــرو ، افالة
‘ عدم توجيه طلب إل  هيمة التحكيم في قضــــــــــــاكا تســــــــــــوية المنازعات بين المســــــــــــتثمرين والدول 2جهة أخرى، ’

 صدار حكم مسب  عل  المنازعة.با

وعلاوة عل  ذلك، طلب الفري  العامل إل  الأمانة أن تعد مةادر توجيهية وممارســــــات فضــــــل  بشــــــأن   -76
تيفية تطبي  الأحكام المتعلقة بضــمانات التكاليف بطريقة عادلة ومتســقة. وأيــير إل  أن هره المةادر التوجيهية 

م بشــأن التطبي  المناســب للشــرو ، بل كمكنها أكضــا أن تعالج المســائل لا كمكن أن تكتفي باريــاد هيمات التحكي 
 المتعلقة بقدر الضمان المطلوب عموما، وايفية دفعه، وةير ذلك من المسائل العملية.

                                                                                      ولوحظ اـرلـك أن تـأثير أي إطـار عل  ضــــــــــــــمـانـات التكـاليف ينةري أن ي نظر فيـه بـالاقتران بـالخيـارات  -77
 المنازعات بين المستثمرين والدول التي يناقشها الفري  العامل حاليا. الأخرى لإصلاح نظام تسوية

  
 (A/CN.9/WG.III/WP.192)الدعاوى العبثية  -2 

يـــــــأنه أن تان هناد تأييد عام لوضـــــــة إطار كمكن التنبء به أتثر للتصـــــــدي للدعاوى العبثية، مما من  -78
ــير إل  أن هرا الإطار  ــرعة في إجراء العملية. وأيـ يتيح رفم هره الدعاوى في مرحلة مةكرة من الإجراءات والسـ
كمكن أن كعالج، في جملة أمور، الشــواةل المتعلقة بتكلفة ومدة تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول وارلك 

 مسألة الجمود التنظيمي.

من معاهدات الاســـــــــــتثمار الموقعة مءخرا تتضـــــــــــمن أحكاما ترمي إل  التصـــــــــــدي  وفي حين لوحظ أن عددا  - 79
 الأحكام.  للدعاوى العبثية، أيير أكضا إل  أن أةلب الدعاوى تقام حاليا عل  أساس معاهدات لا تتضمن مثل هره 

تفتقر  وفيما يتعل  بأنواه الدعاوى التي ينةري التصــــــــدي لها في هرا الإطار، أيــــــــير إل  الدعاوى التي  -80
بوضـــــوح إل  الأســـــس القانونية، والدعاوى ةير المدعومة بالأدلة أو ةير الوجيهة، والدعاوى التي لا أســـــاس لها 
ــلة بين المعاهدات )بطرائ  عديدة منها إعادة هيكلة  ــألة قانونية، والدعاوى الناجمة عن المفاضــ من الصــــحة امســ

ــياةة وا ــاكا                                                     الشـــــراات(. وذ تر أن هرا الإطار ينةري أن يوفر صـــ ــاد هيمات التحكيم في قضـــ ضـــــحة من أجل إريـــ
ــير إل  أن من الأنســــب تحديد  ــتبين الدعاوى العبثية. اما أيــ ــتثمرين والدول حت  تســ تســــوية المنازعات بين المســ
عتةة صـارمة في ضـوء الشـواةل المتعلقة بمراعاة الأصـول القانونية والمتصـلة بالحد من إمكانية وصـول المسـتثمر 

ــلة بالأســـــــــس الموضـــــــــوعية إل  العدالة. اما ر  ئي عموما أن هرا الإطار ينةري أن ينطب  عل  الدعاوى المتصـــــــ
 وارلك بولاكة هيمة التحكيم.

ــتثمرين   -81 ــوية المنازعات بين المســـ ــاكا تســـ وفيما يتعل  بالإجراءات التي يتعين عل  هيمة التحكيم في قضـــ
لــة منهــا طلــب تقــدكم ضــــــــــــــمــانــات للتكــاليف، والــدول اتخــاذهــا عنــدمــا تقرر أن الــدعوى عبثيــة، قــدم عــدد من الأمث 

والرفم المةكر للــدعوى، والبــ  الأولي فيهــا، فضــــــــــــــلا عن توزية التكــاليف. ورئي عمومــا أن الإجراءات التي 
سـتتخرها هيمة التحكيم في قضـاكا تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين والدول سـتختلف باختلاف نوه الدعاوى وأنه 

 هيمة لاتخاذ الإجراء المناسب.ينةري إتاحة المرونة لهره ال

                                                                                            وو جه الانتةاه إل  خطر اســترلال أو إســاءة اســتخدام هرا الإطار للتصــدي للدعاوى العبثية التي كةيمها   -82
المـدع  عليهم، ممـا قـد يءدي إل  زيـادة التكـاليف وتـأخير الإجراءات. ولمعـالجـة هـره المخـاطر، اقترح أن يتنـاول 

ــارمـة لكي كقـدم المـدع  عليـه أي اعتراد ولكي تتخـر الإطـار توزية التكـاليف، وأن ي  نص عل  أطر زمنيـة صــــــــــــ
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                                                                                                       هيمـة التحكيم قرارهـا. واقت رح أن تشــــــــــــــمـل عمليـة اتخـاذ القرار مرحلتين، عل  أن يتعل  القرار المتخـر في المرحلـة 
 الأول  بما إذا اان ينةري النظر في الاعتراد أم لا. 

ــألة الدعاوى العبثية كمك -83 ــيما ولوحظ أن مســـــــــــ ــلاح أخرى، لا ســـــــــــ ن النظر فيها بالاقتران بخيارات إصـــــــــــ
أن خيار الإصـــــــلاح المتمثل في إنشـــــــاء هيمة دائمة   أكضـــــــا                                            ضـــــــمانات التكاليف والتمويل من طرف ثالث. وذ تر

 متعددة الأطراف كمكن أن كشمل آلية لرده الدعاوى العبثية. 
  

 الأعمال التحضيرية المتعلقة بموضوع الدعاوى العبثية  

  مسار العمل في المستقبل  
                                                                                    ط لـب إل  الأمـانـة أن تعمـل مة المنظمـات ذات الصــــــــــــــلـة لتجمية المعلومـات عن الأحكـام الواردة في  -84

( من قواعد تحكيم المراز الدولي لتســـوية منازعات 5) 41اتفاقات الاســـتثمار وقواعد التحكيم القائمة )مثل المادة 
                                                                القضـــــائية ذات الصـــــلة من أجل اســـــتخلاص مجموعة واســـــعة من الن ه ج للتصـــــدي الاســـــتثمار( وارلك الســـــواب  

للدعاوى العبثية في مرحلة مةكرة من الإجراءات. ودعي  الوفود التي لديها خبرة ذات صلة في مجال المعاهدات 
 إل  تقدكم معلومات بهرا الشأن إل  الأمانة.

ــأنه أن ينشــــ  إطارا                                            وبناء عل  هرا العمل، ط لب إل  الأمانة إعداد  -85 خيارات بشــــأن بند نموذجي، من يــ
واضـــــــــــحا للرفم المةكر للدعاوى العبثية، مة إتاحة المرونة لهيمة التحكيم في قضـــــــــــاكا تســـــــــــوية المنازعات بين  
المســــــتثمرين والدول من أجل معالجة الدعاوى العبثية والكيدكة وةيرها من أنواه الدعاوى. وينةري أن تشــــــمل هره 

                                                                                           ، ابديل لهرا البند الوحيد الواســـــة النطاق، نهجا كمك  ن من إعداد عدة بنود مختلفة تتعل  بالرفم الخيارات أكضـــــا
 المةكر لدعاوى متنوعة، مما قد يوفر آليات مختلفة إل  حد ما تةعا لسبب الرفم.

                                                                                        وطلب ارلك أن يوف  ر هرا الإطار إمكانية اتخاذ قرار ســـــــرية بشـــــــأن أي طلب للرفم، وأن ينص البند -86
 النموذجي عل  إنهاء الإجراءات بعد التخلي عن الدعوى وما لم كطعن المدعي في طلب الرفم. 

ــةة للمدعي  - 87 ــا  وينةري أن ككفل هرا البند ارلك مراعاة الأصــــــــول القانونية بالنســــــ                         . وط لب إعداد هرا البند أكضــــــ
مراعاة أنه لا ينةري المس دون مبرر بامكانية  بحيث كشــــــــمل خيارات لتوزية التكاليف المتصــــــــلة بالدعاوى العبثية، مة  

الوصـــــــــول إل  العدالة. ولوحظ أكضـــــــــا أنه ينةري تحقي  التوازن بين الكفاءة التي ســـــــــتتحق  من خلال الرفم المةكر  
ــتخدام هره الآلية. ولرلك، ينةري أن يوفر البند الري يتعين إعداده خيارات  ــاءة اسـ والعراقيل التي كحتمل أن تنجم عن إسـ

لج الحالات التي تكون فيها طلةات الرفم المةكر نفســــــــــها عبثية، من خلال توزية التكاليف، مثلا. ةير أنه لوحظ  تعا 
 عبثيا.  أنه بالنظر إل  ارتفاه عتةة الرفم المةكر، لا ينةري اعتةار الطلب ةير الموف  

ام الوضــــــــوح خلال                                                                       وإضــــــــافة إل  ذلك، ط لب أن كســــــــتكشــــــــف البند النموذجي الدور الري قد يءدكه انعد -88
ــات لم تكن لتقدمها لو اان  المرافعات الأولية أوضــــــح  ــا بتقدكم اعتراضــــ ــاســــ المرافعات الأولية في إلزام الدول أســــ

                           ق دم  لها معلومات إضافية.  ولو

                                                                                       وأخيرا ، ينةري أن يوضــــــــــــــح العمــل ايف كمكن تطبي  هــرا البنــد النموذجي، ربمــا في قواعــد التحكيم،  -89
راف في معاهدات الاســـــــتثمار أو في صـــــــك متعدد الأطراف بشـــــــأن الإصـــــــلاح الإجرائي، جانب الدول الأط من
 إطار آلية دائمة متعددة الأطراف.  وفي
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 (A/CN.9/WG.III/WP.191)تفسير معاهدات الستثمار من جانب الأطراف المتعاهدة   - دال  

في البداكة أن الأطراف المتعاهدة لديها أدوات متعددة تح  تصــــــرفها لضــــــمان أن ككون تفســــــير  لوحظ   -90
                                                                                                   معاهداتها الاســتثمارية متمايــيا  مة مقاصــدها. ويــد  د عل  أن الأدوات المتعلقة بتفســير المعاهدات ســتســهم، في 

صدرها هيمات التحكيم في قضاكا حال استخدامها، في التخفيف من حدة الشواةل المتعلقة بافتقار القرارات التي ت 
تســــوية المنازعات بين المســــتثمرين والدول إل  التماســــك والاتســــاق والقابلية للتنبء، فضــــلا عن الشــــواةل المتعلقة 
بصـحتها. وأيـير إل  أن الأطراف المتعاهدة هي الحامية لمعاهداتها وأنها في وضـة فريد يتيح لها تقدكم تفسـيرات 

 ت التحكيم.ذات سلطة وحجية إل  هيما

                                                                                         وبينما لوحظ أن العديد من الأدوات متاحة ل طراف المتعاهدة وأن أحكاما  بشــــــــأن التفســــــــير المشــــــــترد   -91
أن تفســــــيرات الأطراف المتعاهدة لا تزال نادرة،  أكضــــــا                                                 توجد بصــــــورة متزايدة في معاهدات الاســــــتثمار، فقد ذ تر

                                           ك. وفي هرا الســياق، ذ تر أن تفســير المعاهدات ولكي ينجح أي إصــلاح، ســيكون من المهم تحديد الســبب في ذل
ــافة إل   ــكل خاص. وبالإضــــــــ يتطلب وجود قدرات وموارد اافية لدى الدول، وهو ما تفتقر إليه الدول النامية بشــــــــ
ذلك، رئي أن الأطراف المتعاهدة قد تتردد في تقدكم تفســــــــــيرها عندما تكون القضــــــــــية قيد النظر حت  تتفادى أي 

ر إل  أن إنشــاء لجان مشــتراة عادة ما كســهل عل  الأطراف المتعاهدة الاتفاق عل  تفســير تدخل فيها. اما أيــي 
 مشترد، لأن هره اللجان سترصد هره العملية. 

 وأجرى الفري  العامل دراسة لةعم الأدوات التفسيرية الموضوعة تح  تصرف الأطراف المتعاهدة.  -92

عن آراء متةاينة بشــــــــأن ما إذا اان ينةري أن تكون ملزمة                                        وفيما يتعل  بالتفســــــــيرات المشــــــــتراة، أ عرب  -93
لهيمات التحكيم في قضـــــــــــاكا تســـــــــــوية المنازعات بين المســـــــــــتثمرين والدول، وما إذا اان ينةري أن ككون لها أثر 
                                                                                             رجعي. ويــــد  د عل  أن تفســــير معاهدات الاســــتثمار، الري يهدف إل  توضــــيح يــــرو  المعاهدات، ينةري تمييزه 

                                                                      التي تتطلب عادة إجراء عملية رسمية، من خلال التصدي  المحلي عليها مثلا .  عن التعديلات،

ــأن  - 94 ــتخدام أدوات أخرى مثل المواقف الثابتة للدول بشــ ــترد، كمكن اســ ــير المشــ ــافة إل  التفســ وقيل إنه، بالإضــ
أو المرارات التي تقدمها  تفســير معاهداتها الاســتثمارية، ســواء في إطار المرافعات التي تقوم بها بوصــفها مدع  عليها 

بوصفها أطرافا ةير متنازعة. وأيير إل  قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول  
)لقواعد الشــــفافيةل( التي تتضــــمن حكما بشــــأن المرارات المقدمة من الأطراف ةير المتنازعة ونشــــرها. وبالإضــــافة إل  

ات التي تنص عليها المعاهدات المبرمة مءخرا بشــــــأن اســــــتعراد مشــــــارية قرارات التحكيم توفر أداة ذلك، قيل إن الآلي 
فعالة لضــمان صــحة تفســير المعاهدات. وفي هرا الســياق، أيــير إل  ضــرورة إكجاد توازن بين حماكة اســتقلالية هيمات  

 اف المتعاهدة. التحكيم في قضاكا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ومقاصد الأطر 

وفيما يتعل  بالإعلانات الانفرادكة، قيل إنه ســـــــــــيكون من الضـــــــــــروري مواصـــــــــــلة دراســـــــــــة طبيعة هره  -95
الإعلانات وأثرها في ضــــــــوء اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وممارســــــــة القانون الدولي العام. ولم ككن هناد تأييد  

                                               كمكن أن تكم  ل المةادر العامة لتفســــــير المعاهدات  للاقتراح الداعي إل  وضــــــة مةادر وقواعد تفســــــيرية مســــــتقلة
                                                                                                      تحل محلها، وأ يــير إل  اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في هرا الصــدد. واقت رح أن تســت كشــف إمكانية التفســير  أو

أنه كصـعب توخي تفسـيرات متعددة الأطراف بالنظر إل  أن لكل معاهدة  أكضـا  المتعدد الأطراف، في حين لوحظ
 الخاص من حيث المفاوضات وأن هناد اختلافات في نواكا الأطراف في تلك المعاهدات. تاريخها

وقيل إن الأدوات التفســــيرية كمكن أن توضــــح أوجه الرمود في الالتزامات الاســــتثمارية الموضــــوعية،  -96
والمتقنة لأحكام  ومة ذلك فان صـحة تفسـيرها وإمكانية التنبء به لا كمكن تعزيزهما إلا من خلال الصـياةة الدقيقة

المعاهدات في حد ذاتها، بما في ذلك اسـتخدام صـياةة تفسـيرية في معاهدات الاسـتثمار. وأيـير إل  أن الأدوات 
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التفســـــيرية تطرح تحدكات ابيرة، لا ســـــيما صـــــعوبة التمييز بين تفســـــير المعاهدات وتعديل المعاهدات من ناحية، 
 . وتأثيرها عل  حقوق المستثمرين من ناحية أخرى 

واقترح أن يراعي أي عمل ينجز في هرا المجال البنود القائمة في معاهدات الاســــتثمار المبرمة مءخرا،  -97
ــتثمار ولوائحه  ــوية منازعات الاســ ــة الجارية في إطار عملية تعديل قواعد المراز الدولي لتســ وارلك نتائج المناقشــ

توجيهية بشــأن الأثر القانوني لهره الأدوات التنظيمية. وأيــير ارلك إل  إمكانية الاضــطلاه بعمل لإعداد مةادر 
من أجل ضـمان وضـوح أهميتها ووفائفها التفسـيرية لهيمات التحكيم في قضـاكا تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين  
ــير قواعد  ــطلحات من أجل تفســــــ ــرد للمصــــــ ــا إل  إمكانية إعداد مســــــ ــير أكضــــــ ــتثمرين. وأيــــــ والدول وللدول والمســــــ

حات الأخرى التي قدم  إعداد مةادر توجيهية بشــأن تفســير الأحكام الرئيســية؛ ةير المعاهدات. ومن بين الاقترا
أنه لوحظ، في هرا الصـــــدد، أن صـــــياةة هره المةادر التوجيهية التفســـــيرية التي تتناول مرزى الأحكام الرئيســـــية  

 تتجاوز نطاق ولاكة الفري  العامل. 

                                          مكن أن تكون جزءا  من صـك متعدد الأطراف بشـأن وقيل إن الإصـلاحات المتعلقة بتفسـير المعاهدات ك  -98
إصــــلاح نظام تســــوية المنازعات بين المســــتثمرين والدول، وأن تكون بمثابة عناصــــر أســــاســــية لأي مجموعة من 
خيارات الإصـلاح في المسـتقبل. وقيل أكضـا إنه، في حال إعداد صـك ينشـ  آلية دائمة متعددة الأطراف، ينةري  

ي ذلك الصـــــــــــــك قادرة عل  التدخل في المنازعات التي تتعل  بتفســـــــــــــير الأحكام التي أن تكون الدول الأطراف ف
تكتسي أهمية نظامية، في حين أن من الضروري عدم المساس بقدرة الأطراف المتعاهدة عل  الاحتفاظ بالسيطرة 

ــلا ــيلة لتنفير بعم الإصـــ ــاري قد ككون وســـ ــتشـــ ــاء مراز اســـ ــا إن إنشـــ ــيرها للمعاهدات. وقيل أكضـــ حات عل  تفســـ
 المتعلقة بتفسير المعاهدات. 

ــا عن يــــــــــكود بشــــــــــأن الحاجة إل  مزيد من العمل في هرا المجال، بالنظر إل   -99                                                                                    ةير أنه أ عرب أكضــــــــ
 الإطار القائم وتوافره ل طراف المتعاهدة. 

  
  الأعمال المتعلقة بتفسير المعاهدات من جانب الدول الأطراف  
  مسار العمل في المستقبل  

بعد المناقشـــــة، وفي ضـــــوء الأدوات التفســـــيرية المتاحة بالفعل ل طراف المتعاهدة ومختلف الآراء التي  -100
                                                                                                أ عرب عنها بشـــأن الأعمال التي كمكن مة ذلك أن كضـــطلة بها عل  نحو مفيد، طلب الفري  العامل إل  الأمانة 

                                      ســـــــتناد إل  الموارد المتاحة، وأن تقد  م أن تجمة مختلف الأدوات التفســـــــيرية الواردة في معاهدات الاســـــــتثمار، بالا
معلومات عن ايفية تناولها للمســـــائل والشـــــواةل التي أثيرت في المداولات، بما في ذلك الكيفية التي فســـــرت بها 

 هيمات التحكيم هره الأدوات.

وبـالإضــــــــــــــافـة إل  هـرا التجمية، طلـب الفري  العـامـل إل  الأمـانـة أن تعـد صــــــــــــــيرـة أخرى من الوثيقـة   -101
A/CN.9/WG.III/WP.191  من أجل توفير مزيد من المعلومات عن المســائل التي نوقشــ ، بما كشــمل أســةاب

ــير المعاهدات أو عدم قبول هيمات التحكيم لها،  ــأن تفســ ــتخدام الدول عل  نحو فعال ل دوات القائمة بشــ عدم اســ
 خدام الأدوات العديدة التي استبين  استخداما فعالا.وايفية است 

  
صك متعدد الأطراف بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول  -هاء 

(A/CN.9/WG.III/WP.194) 

أيــار الفري  العامل إل  الوثائ  المقدمة بشــأن الوســائل المحتملة لتنفير خيارات الإصــلاح، وفي المقام الأول   - 102
صـــــــــــك متعدد الأطراف بشـــــــــــأن إصـــــــــــلاح نظام تســـــــــــوية المنازعات بين المســـــــــــتثمرين والدول. وإضـــــــــــافة إل  الوثيقة  
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A/CN.9/WG.III/WP.194 ’ :الوثيقة 1، أيــــــير عل  وجه الخصــــــوص إل  ما يلي ‘A/CN.9/WG.III/WP.182  ،
أو أتثر من خيارات الإصــــــلاح    واحدا التي اقترح  اتةاه نهج قائم عل  لمجموعة حلولل كمكن للدول بموجةه أن تدرج 

، التي  A/CN.9/WG.III/WP.159/Add.1‘ الوثيقة 2لشـــــواةلها واهتماماتها الســـــياســـــية والســـــياســـــاتية؛ ’  المقترحة وفقا 
ــي عل  درجتين؛ ’  ــاء محكمة دائمة متعددة الأطراف للتقاضــــــ ــك ينص عل  إنشــــــ ــة صــــــ ‘ الوثيقتين  3تراز عل  وضــــــ

A/CN.9/WG.III/WP.173  وA/CN.9/WG.III/WP.175 اللتين تتناولان إعداد صــــــــك متعدد الأطراف عل  ةرار ،
ات ضــــــــريبية من أجل منة تغتل الوعاء الضــــــــريبي ونقل نموذج الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفير تدابير متعلقة بمعاهد 

الأرباح، المبرمة في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصـادي. وأيـير أكضـا إل  النهوج المتةعة في اتفاقية  
ية( واتفاقية  الأمم المتحدة بشـأن الشـفافية في التحكيم التعاهدي بين المسـتثمرين والدول )اتفاقية موريشـيوس بشـأن الشـفاف 

الأمم المتحدة لقانون الةحار، وتتيح الاتفاقية الأخيرة ل طراف المتعاقدة أن تقرر طريقة تســــــــــــوية المنازعات التي تقبلها  
 ((.  1)   287من حيث المبدأ )عملا بالمادة 

،  A/CN.9/WG.III/WP.194من الوثيقة   3                                موضوه الصك، اما ذ تر في الفقرة    أن                       وأ عرب عن آراء مفادها  - 103
لا كمثل في حد ذاته خيارا للإصــلاح بل هو تجســيد لآلية تنفير محتملة لجمية أو بعم خيارات الإصــلاح التي كجري 

في خيارات  النظر فيها. وقيل ارلك إنه لا يوجد من ثم أســـاس لمناقشـــة الصـــك المتعدد الأطراف امســـار موازي للنظر 
ــلاح  ــة خيارات الإصــ ــته في مرحلة لاحقة، بعد الانتهاء من وضــ ــلاح، بل ينةري أن تأتي مناقشــ ورئي أن هناد    .الإصــ

ففيما يتعل    .                                                                                    حاجة إل  النظر أولا  في مضـــمون ويـــكل ال خيار من خيارات الإصـــلاح، قبل النظر في ســـبل تنفيرها 
ــك متعدد الأطراف بش ــــ ــتخدام صــ ــبيل  بةعم الخيارات، كعد اســ ــتثمرين والدول الســ ــوية بين المســ ــلاح نظام التســ أن إصــ

ــتثمار القائمة، أما فيما يتعل  بالخيارات الأخرى، فيمكن إعداد   ــعة من معاهدات الاسـ ــةكة الواسـ الوحيد لتنفيرها عل  الشـ
ي قد  وقيل أكضـــــا إن الشـــــكل الر  .أيـــــكال مختلفة لتنفيرها، اوضـــــة بنود نموذجية أو مةادر توجيهية خاصـــــة بالمحاتم 

يتخره أي صـــــك متعدد الأطراف قد يتأثر أكضـــــا باعتةارات عملية أخرى مثل الحاجة إل  تحقي  توازن بين الإصـــــلاح 
 .الهيكلي وةير الهيكلي، وعدم وجود اتفاق حاليا بشأن تخصيص موارد إضافية 

 أكضــــا الضــــروري                                                                         وأ عرب عن آراء متةاينة في هرا الشــــأن، فقيل إنه ليس من المناســــب فحســــب بل من  -104
مناقشـــة وســـائل تنفير خيارات الإصـــلاح في المرحلة الراهنة. وقيل إن وســـائل تنفير خيارات الإصـــلاح كمكنها أن 
تجســد ايفية صــوا خيارات الإصــلاح. وبناء عل  ذلك، علق  تلك الوفود، عند تقدكم ملاحظاتها، عل  المســائل 

. أما الوفود التي أعرب  عن رأيها بأن الوق  ةير A/CN.9/WG.III/WP.194الموضـــــــــوعية المثارة في الوثيقة 
أعلاه(، فقد يـــــــارا  في تلك المناقشـــــــات مة  103مناســـــــب الآن لإجراء مداولات في هرا الشـــــــأن )انظر الفقرة  
 التمسك بموقفها بشأن اون تلك المناقشات سابقة لأوانها.

وقيل إن الهدف من وضـة صـك متعدد الأطراف بشـأن إصـلاح نظام تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين   -105
ــك ومرن إزاء  ــدد عل  الحاجة إل  اتةاه نهج متماســــ ــلاح متعددة. ويــــ والدول هو توفير إطار لتنفير خيارات إصــــ

ــتعت  مد خيارات الإصـــــــلاح ذات خيارات الإصـــــــلاح المختلفة، مما يتيح للدول الأطراف أن تختار ما إذا اان  ســـــ
 الصلة، وإل  أي مدى. 

، ولا سيما ‘ كعالج الشواةل المستةانة1الخصائص التالية باعتةارها مهمة: ينةري للصك أن: ’واقترح    -106
المتعلقة بالاتســـــــــــاق والتماســـــــــــك، ويعزز اليقين القانوني في نظام تســـــــــــوية المنازعات بين المســـــــــــتثمرين والدول؛ 

ــوية  -يرســـــــــــــي إطارا مرنا، كمكن للدول من خلاله اختيار خيارات الإصـــــــــــــلاح   ‘2’ بما في ذلك آلية إدارة تســـــــــــ
الصـلة، ويسـتوعب أكضـا مسـتقبل التطورات في مجال المنازعات بين المسـتثمرين والدول والأدوات الإجرائية ذات  

 ‘ يوفر مرونة زمنية تســـــمح باســـــتمرار مشـــــاراة الدول الأطراف؛ 3تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول؛ ’
‘ كســــمح بمشــــاراة الدول عل  أوســــة نطاق ممكن من أجل إصــــلاح نظام تســــوية المنازعات بين المســــتثمرين  4’
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  نهج الي إزاء إصـــــــــلاح نظام تســـــــــوية المنازعات بين المســـــــــتثمرين والدول كحدد ‘ ينص عل5والدول بمجمله؛’
 بوضوح الهدف المتمثل في تحقي  التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الدولي.

وفيما يتعل  بالمضـمون المحتمل للصـك المتعدد الأطراف، رئي أنه كمكن للصـك أن ينص عل  معيار  -107
أن اعتماد بعم العناصـر  أكضـا عينة ينةري لجمية الدول المشـاراة اعتمادها. ورئيأدن ، أي عناصـر أسـاسـية م

                                                                                                  الأســاســية ليس ضــروريا  أو ممكنا . وقيل إنه عل  ال حال من الســاب  لأوانه في هره المرحلة من النقا  تحديد 
ه كمكن أن ينظر العناصــر التي تشــكل العناصــر الأســاســية، إذا ســلمنا بوجود تلك العناصــر. وأيــير أكضــا إل  أن 

في إمكانية صـوا الصـك المتعدد الأطراف بحيث كسـهم في زيادة الاتسـاق والتماسـك في المعايير المتواف  عليها. 
ــألة احتمال عدم التواف  بين هرا الصـــــــــك المتعدد الأطراف والصـــــــــكود المتعددة الأطراف الأخرى                                                                                            وط رح  مســـــــ

منازعات الاســتثمارية بين الدول ورعاكا الدول الأخرى،  القائمة، بما في ذلك عل  وجه الخصــوص اتفاقية تســوية
. ورئي أن هره المســــــألة تحتاج إل  (1958)واتفاقية نيويورد بشــــــأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها 

 أن تدرس بالتزامن مة إدخال تعديلات محتملة عل  أحكام تلك الاتفاقيات.

ــك المتعدد الأ -108 ــا إن الصــ ــاراة أن وقيل أكضــ ــر اختيارية كمكن للدول المشــ ــمن عناصــ طراف ســــوف يتضــ
تختار تطبيقها أو عدم تطبيقها. وإن اان أثير تســانل أكضــا عما إذا اان من يــأن صــك مرن يتضــمن عناصــر 
اختيارية عل  النحو المتوخ  أن كســــــــهم في زيادة تجزن نظام تســــــــوية المنازعات بين المســــــــتثمرين والدول، وفي 

لمحاتم. اما رئي أنه ينةري توخ  الحرر من احتمال نشــــــــوء تعقيدات إذا ســــــــمح الصــــــــك بدمج  المفاضــــــــلة بين ا
 خيارات إصلاحية معينة. 

وفيما يتعل  بالنطاق الزمني لمثل هرا الصــــــــــــك، أعرب عن تفضــــــــــــيل أتبر لتطبيقه عل  المعاهدات القائمة  - 109
ضـــة صـــك متعدد الأطراف هو جعل بعم أو جمية  والمقبلة عل  حد ســـواء. وقيل في هرا الشـــأن إن الراكة الكلية لو 

ــتثمار القائمة. وأعرب عن آراء متةاينة بشـــأن ما إذا  خيارات الإصـــلاح التي كجري إعدادها منطةقة عل  معاهدات الاسـ
 تان ينةري أن تكون الآليات القائمة بين الدول إحدى آليات تسوية المنازعات المتاحة في صك متعدد الأطراف.  

ــك المتعدد الأطراف، أعرب عن طائفة متنوعة  وفيما  -110 ــمح بها بموجب الصــــــ                                                                                يتعل  بالإعلانات التي ك ســــــ
من الآراء. ورئي في هرا الســــــــــــــياق أنه في حالة عدم إصــــــــــــــدار دولة طرف أي إعلان، ينةري أن كعتبر أنها قد 

ها قد اختارت إطارا اختارت تطبي  طريقة تســـــوية المنازعات المتف  عليها عل  أســـــاس ثنائي )بدلا من اعتةار أن 
 محددا لتسوية المنازعات(. ةير أنه رئي أن من الساب  لأوانه في عملية الإصلاح النظر في هره المسألة.

                                                                                     وأ عرب عن آراء مختلفة بشــــــــأن ما إذا اان ينةري النظر في وضــــــــة الصــــــــك المتعدد الأطراف المقترح  -111
لعمل المتعل  بكل خيار من خيارات الإصــــــــلاح. بالتوازي مة وضــــــــة خيارات الإصــــــــلاح الأخرى أو اجزء من ا

                                                                                                     وفضـل  بعم الوفود اتةاه النهج الأول توفيرا  للوق  ولأن الصـك المتعدد الأطراف بطبيعته كسـتخدم اأداة لتنفير  
                                                                                         جمية الإصـــــــلاحات. وبالإضـــــــافة إل  ذلك، ونظرا  للحاجة إل  إجراء تحليل يـــــــامل للشـــــــكل الري ســـــــيتخره ذلك 

القانونية المترتةة عليه، التي تشــــــمل آثاره عل  الإطار القائم لنظام تســــــوية المنازعات بين                     الصــــــك، ونظرا  ل ثار 
المســـــتثمرين والدول، ولاعتةارات أخرى، أعرب  تلك الوفود عن تأييدها لمواصـــــلة العمل عل  إعداد صـــــك متعدد 

ــمل ما تقوم به ــتثمرين والدول، عل  أن كشـ ــوية المنازعات بين المسـ ــأن تسـ الوفود المهتمة من أعمال  الأطراف بشـ
فيما بين الدورات. وفضــــــــل  وفود أخرى النهج الثاني، فقال  إن تنفير خيارات الإصــــــــلاح من خلال آلية صــــــــك 
متعدد الأطراف سيتوقف عل  ما إذا اان  هناد حاجة أو رغةة في إعطاء الدول إمكانية تطبي  أي من خيارات 

ة، وإن وضــــــــــــــة إطـار جـامـد بمعزل عن اـل خيـار من خيـارات الإصــــــــــــــلاح عل  معـاهـداتهـا الاســــــــــــــتثمـاريـة القـائم ـ
ورأت  .أعلاه، سـيأتي بنتائج عكسـية 103الإصـلاح، دون إيلاء اهتمام للاعتةارات العملية المشـار إليها في الفقرة  

ــلة العمل بشـــأن آلية الصـــك المقترح )مة متابعة العمل بشـــأن محتوياته  ــا أنه لا حاجة إل  مواصـ تلك الوفود أكضـ
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ه النهائيين( لأن الآلية بســــــيطة، وقد اســــــتخدمتها الأونســــــيترال في عملها المتعل  بالشــــــفافية في التحكيم ومخطط
 .التعاهدي بين المستثمرين والدول

  
 خطة العمل ومسائل أخرى  - رابعا  

 خطة العمل والموارد -ألف 

بشــأن احتياجات الفري    2020أيــير إل  أن اللجنة لم تتوصــل إل  تواف  في الآراء في أيلول/ســبتمبر  -112
. 2021العامل من الموارد، وأنه من المتوقة أن تواصـــــل اللجنة النظر في الموضـــــوه في دورتها المقبلة في عام 

 وأيير أكضا إل  أن اللجنة اان  قد يجع  الفري  العامل عل  مواصلة إحراز تقدم في ولايته.

 :لموارد )لالخطةل(، اتف  عل  ما يليوفي ضوء ذلك، واطريقة لوضة خطة للعمل وتوفير ا -113

 كعمل الرئيس والمقرر مة جمية الوفود المهتمة لوضة مشروه أولي للخطة بدعم من الأمانة. - 

تتضـــــــــــمن الخطة، قدر الإمكان، ســـــــــــبلا محددة تمكن الفري  العامل من معالجة مختلف المواضـــــــــــية،   - 
في ذلك الأدوات والآليات الأخرى التي ينةري اســـتخدامها، وتســـلســـل العمل، وارلك الموارد اللازمة  بما

 لضمان أن تكون جمية اجتماعات الفري  العامل، بما في ذلك المشاورات، ياملة للجمية. 

 ي  العامل.كعمم المشروه الأولي للخطة بمجرد إعداده، ويفتح باب التعلي  عليه اتابيا أمام وفود الفر  - 

ــمية  -  ــيحية ةير الرســ ــات التوضــ ــير مرحلة التعليقات الكتابية، كعقد الرئيس والمقرر عددا من الجلســ لتيســ
 بشأن مشروه الخطة الأولي، باللرتين الإنكليزية والفرنسية وربما الإسةانية. 

 كقوم الرئيس والمقرر باستعراد التعليقات وإعداد مشروه منقح للخطة.  - 

داد الخطـة في فترة مـا بين الـدورات، وتعرد خطـة متف  عليهـا عل  الفري  العـامـل في دورتـه كجري إع ـ - 
ــان/أبريل  باعتةارها   2021للموافقة عليها، ومن ثم تعرد عل  اللجنة في عام   2021المقبلة في نيســــــ

 خطة الفري  العامل.

  
 أنشطة فترة ما بين الدورات -باء 

، ســوف يءجل مبدئيا اجتماه ما 19-ضــوء الوضــة العالمي المتعل  بكوفيد                             أ بلغ الفري  العامل بأنه في -114
، إل  2020في النصــــــــف الثاني من عام  ،بين الدورات الري اان من المقرر أن كعقد في هونغ اونغ، الصــــــــين

ــيعقد قبل فترة ما بين الدورات، في  2021النصــــــف الثاني من عام  ــرين الثاني/نوفمبر   9، وبدلا من ذلك، ســــ تشــــ
، اجتماه افتراضـي بشـأن اسـتخدام الوسـاطة في سـياق تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين والدول. وذار أن 2020

الاجتماه الافتراضــــــــــي المنعقد قبل فترة ما بين الدورات يهدف إل  تيســــــــــير تةادل المعلومات بشــــــــــأن الوســــــــــاطة 
ســاطة اخيار للإصــلاح في ســياق والمســاهمة في مناقشــات الفري  العامل بشــأن ســبل المضــي قدما في تعزيز الو 
 تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. ودعي المندوبون لحضور الاجتماه. 

ــةكية باللرتين   -115 ــية يــــــ                                                                                          وأ بلغ الفري  العامل ارلك بأن المنتدى الأتادكمي ســــــــوف كعقد ثلاث حلقات دراســــــ
  :عقاد الدورة الأربعين للفري  العاملالإنكليزية والفرنسية )حيثما أمكن(، بشأن المواضية التالية قبل ان 

 (؛2020مدونة قواعد السلود )تشرين الثاني/نوفمبر  - 

 (؛ 2021يةا /فبراير  -اختيار المحتكم إليهم )تانون الثاني/يناير  - 
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 (. 2021التعويضات عن الأضرار )آذار/مارس  - 

  
 حالة اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية -جيم 

                                                                                    لات، أ بلغ الفري  العامل بأن أســتراليا قد صــدق  عل  اتفاقية الأمم المتحدة بشــأن الشــفافية خلال المداو  -116
، وأن حكومـة دولـة بوليفيـا المتعـددة 2020في التحكيم التعـاهـدي بين المســــــــــــــتثمرين والـدول في أيلول/ســــــــــــــبتمبر 

ي أن تصــــــةح أطرافا في                                                                          القوميات بصــــــدد التصــــــدي  عل  الاتفاقية. وفي ضــــــوء ذلك، ح ث   الدول عل  النظر ف
 .2017تشرين الأول/أتتوبر  18الاتفاقية، التي دخل  حيز النفاذ في 

  
 ترجمة القرارات الصادرة بشأن تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول -دال 

المنازعات  اســتمة الفري  العامل إل  اقتراح كشــدد عل  أهمية ترجمة الأحكام والقرارات الصــادرة بشــأن تســوية  - 117
بين المسـتثمرين والدول، ولا سـيما إل  الفرنسـية، وارلك مزاكا نشـر هره المعلومات فيما يتعل  بتطوير قانون الاسـتثمار.  
وأبدي بعم التأييد للاقتراح في ضــوء الحاجة إل  ضــمان تعدد اللرات في ســياق إصــلاح نظام تســوية المنازعات بين  

أن القدرة اللروية ينةري أن تكون إحدى الكفاءات التي ينظر إليها عند اختيار  المســــــتثمرين والدول. وأيــــــير أكضــــــا إل  
ــوية المنازعات بين   ــأن تسـ ــادرة بشـ ــير إل  أن ترجمة القرارات الصـ المحكمين بررد تعزيز التنوه اللروي. ومة ذلك، أيـ

للترجمة واللرات التي ينةري أن  المستثمرين والدول تطرح تحدكات عملية، منها عل  سبيل المثال تحديد الموارد اللازمة 
ــياق خيارات الإصــــلاح الأخرى، مثل  ــلة النظر في الاقتراح في ســ ــياق، اقترح مواصــ تترجم إليها القرارات. وفي هرا الســ

 الأطراف.  إنشاء مراز استشاري أو هيمة دائمة متعددة 
 


